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المقدمة

ع النشاطات المتعلقة بالتنظیم الاقتصادي وتدخلها في جمیالدول الحدیثة مع  توسع دورهانإ
سالیب ، بات لزاما علیها البحث عن ألتلبیة الحاجات العامة للمواطنینوالثقافيوالاجتماعي

مادیة وأعمال أعمال لمباشرة السلطات الاداریةعى دما استذلك وأدوات تحقق بها هذه الغایة،
داریة هذه الأعمال الإقبیلومن ساسا بالمصلحة العامة،لتحقیق أهدافها المتعلقة أداریة إ

من یرافقوها فها لجأت لإشراكاهدأدارة لتحقیق سعیا من الإحیث ،القرارات والعقود الاداریة
ن الطبیعیین والاعتباریین وإ برام العقود مع الاشخاصلإلجؤهامن خلال ویساعدوها في ذلك ،

فراد عقودا تشبه العقود الخاصة بین الأكان تعاقدها یختلف حسب الغرض منه،حیث قد تتعاقد 
ویكون،وتنزل فیها الادارة في تعاقدها منزلة الافرادحكام القانون الخاصوالتي تخضع لأ

كما ذكرناداریةتبرم عقود إو ،كعقود البیع والإیجارتبتغیها الادارةالغرض منها مصلحة ربحیة
هذهياء المرافق العامة وتسییرها ،وهذا ما یهمنا فنشة عامة كإتبتغي منها الادارة مصلح

.الدراسة
المراكز القانونیة بین وذلك لعدم تكافؤداري كما قلنا یختلف عن العقود الاخرى،فالعقد الإ

زات وسلطات  في مواجهة عقد امتیادارة بصفتها طرفا اصیلا في الین حیث تملك الإالمتعاقد
قاعدة  "العقد شریعة المتعاقدین"،نیة على لها مثیل في العقود الخاصة المبلا نجداالمتعاقد ،

فقد تزید داریة سلطة الاشراف والسحب والالغاء والتعدیل،حیث تملك الإدارة في العقود الإ
لم تكن في عباءا یضعه في مواجهة أممدارة او تنقص من الالتزامات التعاقدیة للمتعاقد،الإ

ل بالتوازن المالي للعقد.وتؤدي الى الاخلاحسبانه لحظة التعاقد ،
دارة خلال مراحل التنفیذ ولا یكون للإاخرى ومستجداتاو صعوبات مادیةوقد تطرأ ظروف
المالي وتؤدي هي كذلك الى اعباء وتكالیف مالیة للمتعاقد قد تخل بمركزه اصلا دخلا فیها،

ة هذا المتعاقد في مواجهة مخاطر نه لیس من العدل والصواب ان تترك الادار فإلذلك وترهقه،
كان لیتعاقد ویرمي نفسه فیها لوكان بوسعه توقعها لحظة ابرام العقد.داریة او اقتصادیة ماإ

ح فقد مندارة من العقد الاداري هو حسن سیر المرفق العام وتنظیمه،ولما  كان سعي الإ
هذا الحق رورة،لي للعقد متى استدعت الضعادة التوازن المالقضاء الاداري للمتعاقد الحق في إا

نه لولا هذا المبتغى المادي لما سعى اصلا للتعاقد.لأساسیاالذي یعتبر حقا أ



ب

مسؤولیة تجاه دارةأصبح على عاتق الإالعدالة وضرورات المصلحة العامة،ولمقتضیاتلذلك 
ف والصعوبات. لذلك وضع القضاء المتعاقد معها بمساعدته ومرافقته للتغلب على هذه الظرو 

ساسها تعویض المتعاقد ه الخصوص ثلاثة نظریات یقوم على أداري والفرنسي على وجالإ
مل الامیر للتعویض واعادة التوازن المالي للعقد متى توافرت شروط معینة.حیث وضع نظریة ع

دارة دون خطأ منها .ونظریتي الظروف الطارئة المخاطر الإداریة التي تصدر عن الإعن
دارة لا دخل للإوالصعوبات المادیة الغیر متوقعة للتعویض عن كل المخاطر الاقتصادیة التي 

.اثناء مرحلة تنفیذه الالتزامات التعاقدیةفیها و قد تواجه المتعاقد
اهمیة الموضوع

داریة والتي هي همیة البالغة للعقود الإلأداري في االتوازن المالي للعقد الإة موضوعتكمن اهمی
لنبیلة المرتبطة بالمرافق تحقیق اهدافها اداریة  بتغي منها السلطات الإالوسیلة الفعالة التي ت

رغبات المواطنین وسد حاجاتهم بإشباعوذلك لارتباطهاة، نشاءها وتسییرها بصورة جیدة وإ العام
دارة في الإتواجه المتعاقد و التيللوقوف على الصعوبات  والمشاكل كذلك والمنفعة العامة ،
داري عقد الإانه من الاهمیة معالجة ودراسة موضوع التوازن المالي للیناأر و تنفیذ هذه العقود،

ي دارة لها مركز قانوني یمنحها سلطات وامتیازات فجهتین غیر متكافئتین، إبین یربط الذي
مهدد بظروف ومخاطرحیث قد یكون المتعاقدوجه متعاقد له مركز قانوني اضعف من مركزها،

وكذلك لما یحمل موضوع التوازن المالي للعقد من اقتصادیة قد تطرأ في مرحلة التنفیذ،داریة وإ
عاقدین.العدالة والنوایا الحسنة بین المتقیم نبیلة مفادها مقتضیات

الاشكالیة
، وذلك من خلالداريى موضوع التوازن المالي للعقد الإهذه الدراسة الوقوف علسنحاول في 

محاولتنا الاجابة على الاشكالیة التالیة.
داري، إذا ما طرأت علیه الإدارة المطالبة بإعادة التوازن المالي للعقدهل من حق المتعاقد مع الا

؟اقتصاداتهمخاطر إداریة او اقتصادیة عرقلت تنفیذه وقلبت 
وضوعممن الالهدف

الاول هو معرفة فالهدفساسیین وان كنا نركز على هدف واحد منهما.ولدراستنا هذه هدفین أ
لما لها ارتباطداریةي تحقیق اهداف الدول والسلطات الإداریة ودورها فاهمیة العقود الإ
دارة في تحقیق شركاء الإابراز حقوق والهدف الثاني والاساسي من بحثنا بالمصلحة العامة.



ج

فقتهم ومساعدتهم للتغلب على الصعوبات التي تواجههم اثناء ان مر لأاهدافها وهم المتعاقدون.
دارة.تعاقد مع الإتنفیذ العقد یشعرهم بالارتیاح والطمأنینة ویشجعهم على الاستمرار ومعاودة ال

الصعوبات التي واجهت الدراسة
هذا الموضوع هي الصعوبة التي حالت دون إثراءه  بشكل یسلط كانت قلة المراجع التي تناولت 

من حیث قلتها ومن حیث تناولها اصة المؤلفات الجزائریةالضوء على كل حیثیاته وجزئیاته،وخ
داري.لعقد الإالمالي للموضوع التوازن والسطحيالغیر معمق

المنهج المتبع في الدراسة
المنهج المتبع في هذه الدراسة، لإبراز كل ما تناولته سیكون المنهج الوصفي والتحلیلي هو 

الدراسات والمؤلفات السابقة حول هذا الموضوع، وكذلك من خلال  دراسة وتحلیل النصوص 
القانونیة، ولعل ذلك یكون إضافة مفیدة لموضوع العقود الاداریة بصفة عامة وموضوع التوازن 

المالي للعقد الاداري بصفة خاصة.
راسةتقسیم الد

ل ماهیة التوازن المالي للعقد فصلین حیث سنتناول في الفصل الاو سنقوم بتقسیم هذا العمل الى
المبحث الثاني مفهوم العقود الاداریة ، و لاولافي مبحثین حیث سنتناول في المبحث داري،الإ

التوازن المالي للعقد الاداري.مفهومسنتناول 
عادة التوازن ات التي یتم تعویض المتعاقد على أساسها وإ وسنتناول في الفصل الثاني النظری

المالي للعقد ،حیث سنقسم الفصل الى مبحثین ،ففي المبحث الاول سنتناول نظریة عمل الامیر 
تدخل الإدارة  دون خطأ سبابلأالاضرار التي تلحق بالمتعاقدالاساس للتعویض عنابصفته

والصعوبات المادیة الغیر متوقعة في مطلبین الظروف الطارئة منها. وسنتناول نظریتي
سباب خارجة عن إرادة ادة التوازن المالي للعقد وذلك لأعتهما أساس للتعویض وإ مستقلین بصف

دارة.الإ
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:الفصل الاول
.ماهیة التوازن المالي للعقد الاداري

فـــي المجـــال ومهامهـــا ، وزادت بالمقابـــل نشـــاطاتها المتنوعـــةان الـــدول الحدیثـــة توســـعت اهـــدافها
رهـا وتحقیـق المنفعـة لإشـباع رغبـات جمهو الاقتصادي والاجتمـاعي والثقـافي والتعلیمـي والصـحي،

ما دفعها الى البحث عن اسالیب ذات فعالیة لتحقیق هذا الغرض، ومـن ضـمن هـذه العامة، ذلك 
مـــن الخــــواص طبیعیــــین او  الاســـالیب نجــــد العقــــود الاداریـــة عــــن طریــــق اشـــراك مــــن  یســــاعدوها

في تنفیذ سیاساتها وأنشطتها.معنویین
عقـود المدنیـة، نشأت نظریة العقود الاداریـة وصـارت لهـا احكامهـا وضـوابطها التـي تمیزهـا عـن الف

كــذلك لوجــود الادارة طرفــا اصــیلا فیهــا، وكــذلك لتضــمین ك لتعلــق نشــاطها بــالمرفق العــام، و وذلــ
مــن شــأنه مــنح الادارة وذلــك مــاالعقــد شــروطا اســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي قواعــد القــانون الخــاص،

قـد ینجـر اسلطات واسعة في مواجهة المتعاقد، حیث یحـق لهـا التعـدیل فـي بنـود العقـد ، وذلـك مـ
اخـرىعلیه تكالیف واعباء إضافیة للمتعاقد، ناهیك على مـا قـد یطـرأ مـن ظـروف وعقبـات مادیـة

وتقلب اقتصادیات العقد.والتي ایضا قد ترهقه 
ـــة  ـــوازن الشـــریف والتـــي انشـــأها مجلـــس الدول ومـــن هنـــا ظهـــرت فكـــرة التـــوازن المـــالي للعقـــد او الت

لمتعاقـــد وأرباحـــه اذا مـــا طـــرأت مخـــاطر اداریـــة او الفرنســـي، مـــن خـــلال الموازنـــة بـــین تكـــالیف ا
اقتصادیة اثناء  تنفیذ بنود العقد واخلت توازنه المالي وقلبت اقتصادیاته.

لـــذلك ســـنتناول دراســـة مفهـــوم العقـــد الاداري والتـــوازن المـــالي للعقـــد الاداري فـــي هـــذا الفصـــل مـــن 
خلال تقسیمه الى المبحثین التالیین:

العقد الاداري.المبحث الاول: مفهوم 
المبحث الثاني : مفهوم التوازن المالي للعقد الاداري.
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: المبحث الأول
.لإداريمفهوم العقد ا

إن الإدارة وهـي بصــدد ممارســة نشــاطاتها تلجــأ إلــى عـدة أســالیب متعــددة ومتنوعــة، فقــد تلجــأ إلــى 
سـتخدام ایع وعقود الإیجار، وقد تلجـأ إلـى كعقود البأسالیب القانون الخاص كإبرام العقود المدنیة 

لحة المصــمنهــا لتحقیــقذلــك ســعیا و والعقــود الإداریــة،داریــة، أســالیب القــانون العــام كــالقرارات الإ
ن العقــــود الاداریـــة والعقــــود الاخـــرى تمیــــزه یالفــــرق بـــفـــإن،ومنــــهالعامـــة وإشــــباع رغبـــات الجمهور

كلاهمـا وإن كانت العقود الإداریة تتوافق مع العقود المدنیة حیـث ،والغرض من التعاقدالمصلحة
ینشــأ مــن توافــق إدارتــین، والمقصــود هنــا العقــود التــي تكــون الإدارة هــي أحــد طرفیهــا ففــي العقــود 

فیهـا مبنیة على قاعـدة "العقـد شـرعیة المتعاقـدین" عكـس العقـود الإداریـة التـي تكـون المدنیة تكون 
ا، فلهــا حــق د معهــقــاعفــي مواجهــة  المتمتیــازات امركــز أقــوى وأعلــى، وتتمتــع بحقــوق و الإدارة فــي 

د، ولهــا قــاععتــراض أو رفــض مــن المتااف دون أي وحــق الإلغــاء أو الســحب وحــق الأشــر التعــدیل 
علـى مبـدأ العقـد شـریعة حق توقیع الجزاءات وإنهاء العقد بإرادتها المنفردة، وهذا ما یعتبر خروجا 

ســعیا مــن ســتمراریة وذلــك او نتظــام االعــام بحســن ســیر المرفــق لمقتضــیاتدین، وكــل ذلــك قــاعالمت
1.الإدارة إلى تحقیق المصلحة العامة

بین أنواع العقود التي تكون الإدارة طرفا منها فالعقود العادیة التي تبرمها مـع لذلك وجب التمییز 
دف مصـــلحة عامـــة بـــل هـــي عقـــود الأشـــخاص لا تظهـــر فیهـــا مظـــاهر الســـلطة العامـــة، ولا تســـته

ــــانو خاصــــة  ــــنفس الشــــروط الخاصــــة وقواعــــد الق ــــي یتعامــــل بهــــا الأفــــراد، تبرمهــــا ب ن المــــدني الت
مصــــلحة مالیــــة ربحیــــة بحتــــة، ولا تخضــــع فــــي منازعاتهــــا إلــــى القضــــاء الإدارةوتســــتهدف منهــــا 

ختصــاص انازعاتهــا مــن طرفــا فیهــا ومالإدارةالإداري، بــل هــي عقــود خاصــة بــالرغم مــن وجــود 
)2(.يالقضاء العاد

نشــأةســنتناول فــي المطلــب الأول ولتوضــیح ذلــك أكثــر سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین، حیــث 
العقد الإداري.تعریف اول في المطلب الثاني العقد الإداري، وسنتن

.76،ص الفكر العربي ،القاھرة،مصرالطبعة الاولى،دارالعقود الاداریةمحمود عاطف البنا،1
.12،ص 2013،دار الكتب القانونیة،المحلة الكبرى،مصر،اختلال التوازن المالي للعقد الاداريلمیاء ھاشم سالم قبع،2
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المطلب الاول:
نشأة العقود الاداریة.

والثـورات بت العدیـد مـن الحـروب تاسع عشـر واوائـل القـرن العشـرین نشـمنذ اواخر القرن ال
طالبــت بتغییــر جوانــب مهمــة مــن الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة التــي كانــت يوالتــ

ولعل التطور الكبیر الذي احدثته هاته الثورات كان في فیمـا یخـص تـدخل سائدة في ذلك الزمن،
ـــة حیـــث اصـــبحت الدولـــة لا تكتفـــي بـــدورهافـــي الشـــأن الاجتمـــاعي والثقـــافي والاقتصـــادي،الدول

مـن الـداخلي والخـارجي فقط،بـل توسـعت  للتـدخل فـي الحیـاة الیومیـة التقلیدي في الحفـاظ علـى الأ
ــــد مــــن مجــــالات الســــلطة العامــــة والتضــــییق مــــن نشــــاطات للأفــــراد وتوســــعت تــــدریجیا فــــي العدی

وظهـر مـذهبین  سیاسـیین مختلفـین الافراد.وحضي هذا الامر باهتمامات رجال الدولة والمفكرین،
فتقـوم فكـرة العقـد تدخل الدولـة ،المـذهب الفـردي الحـر، والمـذهب التـدخلي المعاصـر،فیما یخص 

قاعدة اساسیة مفادها تحدیـد مجـالات السـلطة العامـة الاداري في ظل المذهب الفردي الحر على
هوو ، فالفرد وفق هذا المذهب هو الاساس للأفرادفي اضیق الحدود، وترك ماعداها للعمل الحر 

وهنــا بــرز مفهــوم الدولــة المجمــوع لخــدمتها،م الاجتمــاعي وهــو الغایــة التــي یســعىاللنظــالمرتكــز
الحارسة.

ومع ان تـدخل الدولـة هنـا كـان فـي غیـر دورهـا المتعلـق بقواعـد العدالـة والنظـام العـام كـان 
ان تبـرم الـى ضئیلا في مجال التعلیم والاسعاف والعنایة بالمصابین، فلـم تكـن الدولـة فـي حاجـة 

ب ضــیق  مجــال نشــاطها، وكــان فــي هــذه الحقبــة العقــد بســبالمبــادئتخــرج بهــا عــن هــذه دا عقــو 
المــدني هــو اســاس الالتــزام اذ مــن خلالــه تتضــح الحقــوق والالتزامــات علــى الطــرفین المتعاقــدین، 

ـــین، ـــین مســـتقلتین ولا یجـــوز تعدیلـــه الا وفـــق هـــاتین الارادت ـــم بـــین إرادت ـــد ت ولا یجـــوز ویكـــون العق
1لیس منه.وفق مقتضیات العدالة او یضیف الیه ماللقاضي تعدیله 

نـادى بـه المـذهب التـدخلي اما بالنسبة للوقت المعاصر في ضل الدولـة المتدخلـة وفـق مـا
المعاصر وظهرت الحاجة الى تدخل الدولة وظهرت افكار ادت الى انهیـار فكـرة الدولـة الحارسـة 

ات الاصــلیة للمــذهب الفــردي، واصــبحت ، وتوســع مجــال الســلطة العامــة بــالرغم مــن بقــاء المقومــ
.17-16،ص ص 2011یع ،عمان ، الاردن ،الاولى ،دار قندیل للنشر والتوز،الطبعةالعقود الاداریةمازن لیلو راضي، 1
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سـالیب جدیـدة ومتمیـزة تمكنهـا كانـت الدولـة فـي حاجـة لأولة اداة لصـنع المجتمـع الجدیـد ولمـاالد
1أ الفرنسي.المنشنظریة العقود الاداریة ذات وظهرت نشأتالجدید من اداء هذا الدور 

، هـي مـن صـنع القضـاء الاداري الاداریةوبصفة خاصة احكام العقود ن الاداري،ان قواعد القانو 
(مجلــس الدولــة) فــي فرنســا، فالمحــاكم العادیــة تطبــق علــى العقــود التــي تخــتص بمنازعاتهــا قواعــد 
القــــانون الخــــاص بطبیعــــة الحــــال، امــــا بالنســــبة للقضــــاء الاداري فــــبحكم تخصصــــه وعــــدم تقیــــده 

فضــل فــي ابتــداع نظریــات بنصــوص القــانون المــدني، وكــذلك نشــأته فــي كنــف الادارة، كــان لــه ال
القانون الاداري، وإرساء مبادئه وأحكامه، في العدید من المجالات وأهمها العقـود الاداریـة، وذلـك 

2بما یتناسب وطبیعة المنازعات الاداریة.

ام العقــود الاداریــة هــي فــي جوهرهــا احكامــا قضــائیة یرجــع الفضــل فیهــا كــومــن هنــا فــإن اح
، عــادة مــا یكــون تدخلــه ادخل المشــرع فــي هــذا المجــال الا اســتثناءلمجلــس الدولــة الفرنســي، ولا یتــ

3مقصورا على تبني قواعد سبق وان ارسى القضاء الاداري دعائمها.

والتـي تعـود وتعتبر نظریة العقود الاداریة من النظریات الحدیثة نسبیا فـي القـانون الاداري
القــرن مــن خــلال الاحكــام  القضــائیة التــي ارســاها مجلــس الدولــة الفرنســي فیمــا االــى بــدایات هــذ

هو الاساس الـذي بنیـت 1903الصادر سنه )terrieترییه(یتعلق بالعقود الاداریة، ویمثل حكم 
بطبیعتهــا، حیـــث تقــرر بهــذا الحكــم ان اختصــاص القضـــاء الاداري علیــه نظریــة العقــود الاداریــة

كانـت وسـیلة الادارة فـي وسـواءمحلیـا او قومیـا،سـواءتسـییر المرفـق العـامیتعلـق بیتناول كـل مـا
فــــالعقود التــــي تبرمهــــا الادارة بهــــذا ذلــــك التســــییر مــــن اعمــــال الســــلطة العامــــة او تصــــرفا عادیــــا،

الخصوص هي من قبیل الاعمال الاداریـة بطبیعتهـا ویجـب ان یخـتص القضـاء الاداري بالفصـل 
. والحقیقـــة اذا كانـــت فكـــرة المرفـــق العـــام تجلـــت ملازمـــة للعقـــد منازعاتهـــافـــي كـــل مـــا ینجـــر عـــن 
ــم تبقــى ملازمــة لــالاداري فــي هــذا الحكــم ســباغ ه فیمــا بعــد، ولــم تعــد شــرط اساســي لإ،الا انهــا ل

ـــد الاداري علـــى عقـــود الادارةالصـــفة الاداریـــ بصـــفة دائمـــة، فقـــد حـــرص مفـــوض الحكومـــة ة للعق
علــى ابــراز ان فكــرة المرفــق العــام ان كانــت ضــروریة ذه الــدعوة فــي تقریــره المقــدم فــي هــ)رومیــو(

،الا ان الادارة لكــي تصــبح منازعــات العقــد الاداري المتعلــق بــه مــن اختصــاص القضــاء الاداري

.19ص ھ،مرجع نفس1
.7مرجع سابق، ص محمود عاطف البنا،2
،تحدید العقد الاداري ،تكوین العقد الاداري، تفسیر العقد الاداري، دار الجامعة الجدیدة، العقود الاداریةماجد راغب الحلو ، 3

.34،ص 2016الاسكندریة، 
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حرة في ان تلجأ الى قواعد القانون الخاص اذا مارأت ان فیها جدوى في التعاقد مـن اجـل تسـییر 
عقـــود الادارة لا تكـــون اداریـــة بطبیعتهـــا لاتصـــالها بتســـییر والمعنـــى مـــن ذلـــك انالمرفـــق العـــام،

1المرفق العام الا اذا كانت تقوم على وسائل القانون العام.

وبــدأت احكــام مجلــس الدولــة الفرنســي بصــفة تدریجیــة بطیئــة والتــي كــان لهــا الــدور الاســاس فــي 
الصـادر عـن محكمـة التنـازع )blancoبلانكـو(التأكید على وجود نظام القانون العام، ففي حكـم

حیـث تـم وضـع الحـدود الفاصـلة بـین قواعـد القـانون العـام والقـانون الخـاص،08/02/1873في 
ورد فیـــــه (( ان مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن الاضـــــرار التـــــي تســـــببها الافـــــراد بفعـــــل الاشـــــخاص الـــــذین 

المــدني لتنظــیم التــي یقررهــا التقنــین المبــادئتســتخدمهم فــي المرافــق العامــة لا یمكــن ان تحكمهــا 
ن هذه المسؤولیة لیست عامـة ولا مطلقـة بـل لهـا قواعـدها الخاصـة وأالروابط بین الافراد ببعضهم

التــي تتغیــر تبعــا لحاجــات المرفــق العــام وضــرورة التوفیــق بــین حقــوق الدولــة والحقــوق الخاصــة)) 
عـات بعـض ومن هنا بدأ المشرع الفرنسـي یحیـل الـى القضـاء الاداري الاختصـاص فـي نظـر مناز 

وقـد ادى ذلـك حكـام القـانون العـام،الـى إخضـاعها لأالعقود التـي تبرمهـا الادارة وهـي التـي یسـعى
ختصاصـه المنازعـات المتعلقـة بعقـود ص مجلس الدولة اذ اخرجت من اااختصالى التضییق من

ي تظهــر العادیــة، كعقــود البیــع والشــراء والایجــار والتــي كانــت تعــد مــن الامــور العادیــة التــالادارة
الــى الــنص علــى عوذلــك ممــا حــدا بالمشــر بقا بمظهــر صــاحبة الســلطة والســیادة،فیهــا الادارة ســا

كعقـود بعض العقود من العقود الاداریـة ، واسـتلزم إخضـاعها لاختصـاص مجلـس الدولـة،اعتبار
مــن الشــهر 28مــن القــانون الصــادر فــي 04الاشــغال العامــة التــي ورد علیهــا الــنص فــي المــادة 

الخــامس مــن التقــویم الجمهوري(الســنة الثامنــة للثــورة الفرنســیة)، كــذلك عقــود بیــع امــلاك الدولــة، 
والعقـــود التـــي 1793ایلـــول 26و1790تمـــوز 17والقـــانون الخـــاص بعقـــود القـــرض العـــام فـــي 
1938.2حزیران 17تتضمن شغلا (الدومین العام) الصادر في 

خذ بالقضاء المزدوج، وبإنشاء مجلس الدولة كانت تأ1946اما بالنسبة لمصر فقبل سنة 
اصبح هناك جهتان للقضاء، قضاء عادي وإداري ،حیث صـار مجلـس الدولـة یفصـل فـي العقـود 

الاداریـة، وتطبیـق قواعـد متمیـزة تتناسـب وطبیعـة المنازعـاتالتي تكـون الادارة بـذاتها طرفـا فیهـا،
نازعـــات العقــود الاداریـــة، بعـــدما ر اختصـــاص مجلـــس الدولــة بنظـــر مبـــدأ یتقــر 1949ومنــذ عـــام 

، ص 1998زیع ،عمان ، الاردن ،الثقافة للنشر والتو، الطبعة الثانیة ،مكتبة دار عقود الاداریةلامحمود خلف الجبوري ، 1
.14- 13ص
.25-24سابق ، ص ص  مازن لیلو راضي ، مرجع 2
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ضافة لقواعد القـانون المـدني  تتبـعوإن كانت  بالإیة فیها لاختصاص المحاكم العادیةلاكانت الو 
الــذي یســتهدف تــأمین ســیر وانتظــام المرفــق بعــض القواعــد الاداریــة التــي تحكــم النشــاط الاداري

1العام.

الاداریــة خاصــة الصــفقات العمومیــة فقــد بالنســبة للجزائــر فتطــور النظــام القــانوني للعقــود 
، فقبـل ة مراحل تبعا للتطـورات السیاسـیة والاقتصـادیة التـي عرفتهـا الـبلاد منـذ الاسـتقلالدمرت بع

كانت العقود الاداریة والصفقات العمومیة خاضعة للنظام القانوني السائد في الحقبـة 1967سنة 
القاضــي بتمدیــد ســریان القــانون 1962بر الاســتعماریة وذلــك بموجــب القــانون الصــادر فــي دیســم

المتعلـق 67/90ها، وبعدها صـدر الامـر زائر المستقلة مالم یتعارض ومبادئالكولونیالي على الج
بتنظــیم الصــفقات العمومیــة، فــي ضــل النظــام الاشــتراكي الســاعي لحمایــة الانتــاج الــوطني والیــد 

،ثــم لوب العقــود والصــفقات العمومیــةالعاملــة وذلــك مــن خــلال تنفیــذ مخططــات التنمیــة بأتبــاع اســ
ـــنهج الاشـــتراكي 82/145جـــاء المرســـوم  المتعلـــق بصـــفقات المتعامـــل العمـــومي  تماشـــیا مـــع ال

مركزیـة او لامركزیـة، ،بغـض النظـر عـن طبیعتهـاولكن بتطبیقـه علـى كافـة المؤسسـات العمومیـة
هــا ووحـداتها فــي ســیاق  توحیــد اداریـة او اقتصــادیة ،اجتماعیــة او ثقافیــة، كـل اجهــزة الدولــة وهیئات

النظــام القــانوني لعقــود الادارات والمؤسســات العامــة انســجاما مــع الاختیــار الاشــتراكي الــذي یقــوم 
المتضـــمن تنظــــیم الصــــفقات 91/434اساســـا علــــى وحـــدة القــــانون، ثــــم جـــاء المرســــوم التنفیــــذي 

ذا المرســـوم علـــى واقتصـــر تطبیـــق هـــوالتخلـــي عـــن الـــنهج الاشـــتراكي،89رالعمومیـــة بعـــد دســـتو 
القطـاع الاداري للدولـة دون القطـاع الاقتصــادي الـذي صـار خاضـعا للقــانون الخـاص ،وفـي ســنة 

المتعلـــــق بتنظـــــیم الصــــــفقات العمومیـــــة فـــــي ضــــــل 02/250صـــــدر المرســـــوم الرئاســــــي 2002
، وتـم اعـادة صـیاغة الـنص المتعلـق بعقـود الصـفقات باعتبارهـا مـن الأجنبیةالخوصصة والشراكة 

2.قود الاداریة على النحو الذي یتماشى وضرورات المصلحة العامةاهم الع

.8حمود عاطف البنا ، مرجع سابق ،ص م1
9- 7ص،ص2005والتوزیع، عنابة ،الجزائر،، دار العلوم للنشرالعقود الاداریةمحمد الصغیر بعلي ،2
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: لثانيالمطلب ا
.داريلإتعریف العقد ا

هــو عقــد كغیــره مــن العقــود المدنیــة یتكــون مــن عناصــر أساســیة لكونــه عقــدا الإداريالعقــد 
تعاقدیــة مؤسســة علــى لتزامــات الارادتــین بإیجــاب وقبــول لترتیــب ارضــائیا، فلابــد ان یتحقــق توافــق

1.التراضي بین الطرفین یكون بالطبیعة احدهما شخص معنوي عام

قانوني معـین، وقـد یكـون هـذا لأجل إحداث أثر ین أو أكثر تدراالعقد بصفة عامة هو توافق بین إ
للعقــد الإداري فحالــه لتــزام، وكــذلك بالنســبة البیــع مــثلا وقــد یكــون تعــدیل التــزام كعقــد االأثــر إنشــاء 

2.فیه شروط وأركانالعقود بصفة عامة حیث لابد أن تتوافر كحال 

فالعقــد الإداري هــو عقــد یقــوم بإبرامــه أحــد أشــخاص القــانون العــام، لغــرض تســییر مرفــق 
عام، أو تنظیمه، وكذلك تظهر فیه نیـة جهـة الإدارة إلـى الأخـذ بأسـلوب القـانون العـام، وسـنتناول 

ـــد الإداري فـــي الفـــروع الآ ـــة تعریـــف العق اء، وتشـــریعا، لنســـتوعب المفهـــوم والمعنـــى قضـــو فقهـــا،تی
الحقیقي للعقد الإداري.

.تعریف الفقه للعقد الإداريالفرع الأول: 
)لوبـــادیر(یــرى الفقیـــه  LAUBADERتـــین علـــى إنشـــاء رادأن العقـــد الإداري هـــو توافـــق إ

یعتبـر عقـدا فهـو ینكـر الصـفة العقدیـة علـى التصـرفات الفردیـة، لتزام، ولیس كل توافق فـي نظـره ا
ھ(ذات المظهر التعاقدي والتـي تبرمهـا الإدارة، فیمـا یـرى  أن العقـد الإداري )DOUGUITدوجی

، والآثــار القانونیــة، وإذ كــان شــأنه شــأن العقــود الأخــرى، لــه ذات الصــفات والخصــائص القانونیــة
لقضـاء الإداري فـإن حجتـه فـي ذلـك مردهـا إلـى لالعقـود الإداریـة یعـود منازعـاتختصاص فـيلاا

الـدكتور سـلیمان الطمـاوي فـي تعریـف غایة العقد في ذاتـه، مثـل العقـود التجاریـة، وذهـب الأسـتاذ 
العقـد الإداري علــى أنــه ذلــك العقــد الــذي یبرمــه شــخص معنــوي عــام، بقصــد تســییر مرفــق عــام أو 

لعـام، شـرط أن تتضـمن العقـد شـروطا ارة فـي الأخـذ بأحكـام القـانون اتنظیمه، وتظهر فیه نیـة الإد

.15ص،2003دار الفكر الجامعي،مصر،،قصات والمزایداتالمناواعد إجراء قمحمد محمود جمعة،1
.15ص ،2003،دار الفكر الجامعي ،مصر .العقود الاداریة واحكام إبرامھامفتاح خلیفة عبد الحمید ،2
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، أو أن یخـــول للمتقاعـــد مـــع الإدارة الأشـــراك الخـــاصســـتثنائیة غیـــر مألوفـــة فـــي قواعـــد القـــانون ا
1.متیازات السلطة العامةاي تسییر المرفق العام ومنحه بعض مباشرة ف

بقولــه أن العقــد الإداري هــو عقــد بري صــوقــد عرفــه أیضــا المستشــار الــدكتور عبــد الفتــاح 
لتـزام، أو تعدیلـه، أو إلغائـه، اتـین علـى إنشـاء دار في القانون الخاص یتم بتوافـق إشأنه شأن العقد

قوامه الإیجاب والقبول الذي یجب أن یتم من خلال الأوضاع الشكلیة، والإجـراءات المنصـوص و 
ود الخاصـة، حیـث یقـوم شـأنه شـأن العقـالقانونیـة الصـحیحة، و تهینتج هـذا العقـد أشـار علیها حتى 

اء كــان و نفســه ســو بالتراضــي ، إلا كــان ذلــك ســببا فــي عــدم مشــروعیته لــذلك فإنــه مفهــوم العقــد هــ
ا یختلفــان فــي مــأنهات ینــتج أوضــاع قانونیــة ذاتیــة، إلا دراتفــاق بــین إاإداریــا أو مــدنیا، حیــث هــو 

النظــام القــانوني، حیــث یخضــع العقــد الإداري إلــى قواعــد تختلــف جوهریــا عــن القواعــد التــي تحكــم 
متطلبــات حســن ســیر المرفــق العــام، فــي خــتلاف فــيالخــاص، ونجــد ســبب هــذا الاعقــود القــانون

ة العقـــود المدنیـــة مصـــالح الأفـــراد هـــي متســـاویة، أمـــا فـــي العقـــود الإداریـــة فـــإن المصـــلحة العامــــ
معرفة مـا إذا كنـا أمـام بمكانلكل هذا من الضروري مفهومها یجعل هذه المصالح غیر متساویة

هــي دومــا عقــود إداریــة، عنــدما تكــون طبیعــة العقــد عقــد إداري أم عقــد مــدني، بعــض هــذه العقــود 
بالنســبة لعقــود أخــرى كعقــد لتــزام موقــف عــام، ولكــن افــي القــانون أو إذا كــان موضــوعها محــددة

جتهــاد ثنــین یلجــأ الالاابــینالخــدمات مــثلا، فهــي تــارة عقــود إداریــة وتــارة عقــود مدنیــة، وللتمییــز 
.2الإداري إلى المعیارین العضوي والمادي لمعرفة ما إذا كان العقد إداریا أو مدنیا

ســتقر علیـــه العقود الإداریــة وحســـبما أبـــأن المقصــود عمــر حلیمـــيرف الـــدكتور عــوكــذلك 
ص رمـه شـخبالـذي یتفـاقذلـك الا:"أنـهعلـى العقـد لتعریـفاذهبو مصـر حیـث فـي في زمنناهالفق

ون نبأحكــام القــاخــذالأظهــر فیــه نیــة الإدارة تقصــد تســییر مرفــق عــام أو تنظیمــه، و معنــوي عــام ب
القـانون الخـاص، أو قواعـدستثنائیة غیر مألوفة فـياقد شروطا عالعام، ومناط ذلك أن یتضمن ال

ومنه فالعقـد الاداري هـو العقـد ، "أن یخول المتعاقد معها الإشراف مباشرة في تسییر المرفق العام
ن موضـــوعه وطبیعتـــه عنـــدما یعتمـــد علـــى مظـــاهر الســـلطة العامـــة التـــي مـــالـــذي یكتســـب صـــفته 

قـانون الخـاص، بقصـد تقررها القواعـد والقـوانین التـي تمـنح الادارة حقوقـا لا مثیـل لهـا فـي قواعـد ال
تحقیق المصلحة العامة التـي هـي مـن صـمیم عمـل الادارة، والـذي یعلـو علـى المصـلحة الخاصـة 

.16ص ،مرجع نفسھ 1
.303،ص2006لبنان ،یروت،منشورات بلطبعة الاولى،ا،القانون الاداري العام والمنازعات الاداریةجورج سعد 2
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ســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي قواعــد القــانون مین بنــود العقــد شــروطا امــن خــلال تضــللمتعاقــد ، وذلــك 
1الخاص، والتي تعد هي الدلیل عن اتباع الادارة اسالیب القانون العام.

تعریف القضاء للعقد الإداري:لفرع الثاني: ا
العقــد الــذي یبرمــه ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى تعریــف العقــد الإداري علــى أنــه ذلــك 

بالأخــذ بأحكــام ة الإدارة نیــام بقصــد تســییر مرفــق عــام  أو تنظیمــه وتظهــر فیــه عــشــخص معنــوي 
غیــر مألوفــة فــي قواعــد القــانون الخــاص، ســتثنائیةان العقــد شــروطا یمضــتبوذلــك ،القــانون العــام

أنـه لـیس 30/08/1998ي فـوفي مصر فإن محكمة القضاء الإداري تؤكـد فـي حكمهـا الصـادر
بكاف أبدا مجرد أن یكون أحد طرفي العقد شخصا إداریا عاما للقول بأن هذا التصـرف هـو عقـد 

ــــي منازعاتــــ ه هــــذه المحكمــــة، إداري یخضــــع لأحكــــام القــــانون العــــام، وتخــــتص حتمــــا بالفصــــل ف
واء بســواء، وإنمــا تتمیــز العقــود ســنیا كمــا قــد یبـرم عقــدا إداریــافالشـخص الإداري قــد یبــرم عقــدا مــد

یســتهدف العقــد حتیاجــات المرفــق العــام الــذي اعــین مناطــه الإداریــة عــن العقــود المدنیــة بطــابع م
لازمـا، فإنهـا لیسـت تسییره أو تنظیمـه، غیـر أنـه مجـرد صـلة العقـد بـالمرفق العـام وأن كـان شـرطا 

.2بكافیة فالعبرة بما تأخذه به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام
العمومیـة الـذي هـو أما بالنسبة للقضاء في الجزائر فذهب مجلس الدولة إلى تعریفه لعقد الصـفقة 

فــي قضــیة رئــیس 17/12/2002مــن قبیــل العقــود الإداریــة فــي قــرار لــه غیــر منشــور مــؤرخ فــي 
إلـى القـول:  " .. 6215ضـد ( ق.أ) تحـت رقـم بسـكرة ولایة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة لیوة ب

وحیـــث أنـــه تعـــرف الصـــفقة العمومیـــة بأنهـــا عقـــد یـــربط الدولـــة بـــالخواص حـــول مقاولـــة أو إنجـــاز 
حصر هذا الحكم في تعریفه لعقد الصفقة بأنه رباط بـین الدولـة مشروع أو أداء خدمات ..." وأن 

العمومیـــة ذات والمؤسســـات،والبلدیـــة ،الخـــواص إلا أنـــه قـــد یـــربط غیـــر الدولـــة مثـــل الولایـــةوأحـــد
3الطابع الإداري.

.16مفتاح خلیفة عبدالحمید ، مرجع سابق، ص 1
.17،صنفسھمرجع 2
.38،ص ،2011،الجزائر،، جسور للنشر والتوزیع شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف، 3



الفصل الأول :                                                        ماهیة التوازن المالي للعقد الإداري                      

13

.ع للعقد الإداريتعریف المشر : لثالفرع الثا
، ولائحــة العقــود 1980وصــف المشــرع اللیبــي فــي لائحــة العقــود الإداریــة الصــادرة بتــاریخ 

الصـــادرة ســـنة 563قـــرار اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة تحـــت رقـــم الإداریـــة النافـــذة، والصـــادرة بموجـــب 
أحكـام هـذه من هذه اللائحة أنه، یقصد بالعقد الإداري فـي تطبیـق03، إذ ورد في المادة 2007

اللائحــة، هــو كــل عقــد تبرمــه جهــة مــن الجهــات المشــار إلیهــا فــي المــادة الســابقة، والمتمثلــة فــي 
خطـة التنمیـة أو المیزانیـة أو الإشـراف ات المعتمـدة فـي الإدارة، بقصد تنفیذ مشـروع مـن المشـروع

بانتظـــاممرفـــق مـــن المرافـــق العامـــة ة الفنیـــة، أو تطـــویره، أو تســـییر ر شـــو ملعلـــى تنفیـــذه أو تقـــدیم ا
ســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي العقــود المدنیــة اى كــان ذلــك العقــد یشــتمل علــى شــروط ســتمراریته، متــوا
.1ستهدف تحقیق مصلحة عامةوت

عتبارا بالمعیـار العضـوي علـى أنـه كـل عقـد تكـون اشرع الجزائري العقد الإداري مالوعرف 
.2أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیه،أو البلدیة ،أو الولایة ،فیه الدولة 

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة 09-08مـــــن القـــــانون رقـــــم 800وهـــــذا ماأكدتـــــه المـــــادة 
ي جهات الولایـة العامـة تمت في مدلولها على أن المحاكم الإداریة في الجزائر هوالإداریة، حیث 

فــي المنازعــات الإداریــة كدرجــة أولــى فــي جمیــع القضــایا التــي تكــون الدولــة والولایــة ل صــالتــي تف
3.والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیهاوالبلدیة

قـه أو القضـاء ر الفالإداریة سواء فـي نظـقودوفي الأخیر من خلال كل هذه التعریفات للع
عتقـــاد أن التعریـــف الأنســـب والأصـــوب، والشـــامل هـــو ماذهـــب إلیـــه مجلـــس أو التشـــریع، ففـــي الا

العقد الـذي یبرمـه شـخص معنـوي عـام، بقصـد الدولة الفرنسي الذي عرف العقد الإداري على أنه
القــانون تســییر مرفــق عــام مــن مرافــق الدولــة، أو تنظیمــه، وتظهــر فیــه نیــة الإدارة الأخــذ بأحكــام 

راك فـــي تســـییر المرفـــق العـــام، وحیـــث مـــن خـــلال هـــذا تشـــللمتقاعـــد مـــع الإدارة العامـــة بالاالعـــام، 
كـــن التمییـــز بـــین العقـــود الإداریـــة و التعریـــف الجـــامع نســـتخلص معـــاییر محـــددة، مـــن خلالهـــا یم

.4العقود الأخرى، وهذا ما سنتناوله بالتفصیل في المطلب الموالي

.20مفتاح خلیفة عبدالحمید،مرجع سابق،ص1
.167-166ص ص بلقیس للنشر،الجزائر،بدون سنة النشر،،دارالقانون الاداريسرین شریفي،مریم عمارة،سعید بوعلي،ن2
21العدد الجریدة الرسمیة ،2008فبرایر25المؤرخ في قانو ن الاجراءات المدنیة والاداریةالمتضمن 08/09القانون 3

.800المادة ،2008لعام 
.16سابق،ص ،لمیاء ھاشم سالم قبع،مرجع4
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المطلب الثالث: 
.اركان العقد الاداري

عقــد الاداري علــى ثلاثــة اركــان كمــا هــو الحــال بالنســبة للعقــود المدنیــة، فــلا بــد ان یقــوم ال
، وان یكـون هنـاك الرضـا بـین الاطـراف المتعاقـدة، ولا بـد ان یكـون هنـاك محـلا للعقـدیكون هناك

ـــه یتمتعـــان ســـببا مـــن وراء التعاقـــد، بالأهلیـــةولكـــي یكـــون العقـــد صـــحیحا فیجـــب ان یكـــون طرفی
قـــد تفســـدها التـــيالرضـــاعیـــوبإرادة كـــل منهمـــا ســـلیمة، خالیـــة مـــن اللازمـــة لإبرامـــه وان تكـــون 

الفـــرع ســـنتناول اركـــان العقـــد الاداري حیـــث ســـنتعرف علـــى ركـــن الرضـــا فـــيك ، لـــذلوتبطــل العقـــد
وركن المحل في الفرع الثاني، وفي الاخیر سنتعرف على ركن السبب. الاول ،

.: الرضاالفرع الاول
یقصد بالرضا هو اتجاه ارادتین واتفاقهما نحو إحداث اثر قانوني، ولما كانت الارادة امر 

یســـمي لـــنفس الانســـانیة، فلابـــد ان یكـــون لهـــذه الارادة مظهـــر خـــارجي،بـــاطني یـــدور فـــي داخـــل ا
وفي العقـود الاداریـة كتابة او عملا،هذا التعبیر قولا او إشارة اوسواء كان بالتعبیر عن الارادة،

القـرار الاداريفـي فصاح بواسطة الكتابـةلإ،وذلك باتغلب الصفة الشكلیة في التعبیر عن الرضا 
الصـــادر عـــن المـــدیر المخـــتص بالتعاقـــد كمـــا هـــو الشـــأن فـــي عقـــود القـــانون الخـــاص، وقـــد یكـــون 
التعبیر صریحا وقد یكون ضمنیا اذا كانت الوسیلة المستعملة لا تدل  بـذاتها مباشـرة علـى حقیقـة 
المعنى المقصود غیر ان ظروف الحال تسـمح بتـرجیح واسـتخلاص المعنـى المقصـود علـى غیـره 

المحتملة، ویشترط لسـلامة الرضـا ان یكـون خـالي مـن عیـوب الارادة التـي سـنتناولها من المعاني 
فــي الفــرع الثــاني ، ویجــب كــذلك ان تكــون صــادرة مــن جهــة إداریــة مختصــة، وإذا اشــترط القــانون 

فـي لأنهـاشكلیة معینة لصدور تلـك الارادة فلابـد ان مـن توفیرهـا، كوجـود إجـراءات تتبعهـا الادارة 
التـــي قـــد تبعـــث الامـــل علـــى إیجـــاد الطمأنینـــة فیمـــا بعـــد علـــى ســـلامة التعبیـــر عـــن الحقیقـــة هـــي 

1رضاها.

.92ص ،محمود خلف الجبوري ، مرجع سابق1
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.: المحلالفرع الثاني
مـادام موجـود ء الذي یلتزم المتعاقد بالقیام به او عدم القیـام بـه،المحل في العقد هو الشي

مطلــق، ویجــب هــذا لا كــان العقــد عقــدا بــاطلا بطلانــا إ مكــان القیــام بــه ولــم یكــن مســتحیلا و و بالإ
بذاته وبمقـداره وجودتـه اذا كـان یشـترط علـى تعیینا ناهیا للجهالة الفاحشة ، ومحدداالشيء معینا

والا كـــان العامـــة والآدابلا یكـــون هـــذا المحـــل او الشـــيء مخالفـــا للنظـــام العـــام ذلـــك، ویجـــب ان
ناشـئو الموضـوع الوهـو موضـوعه،ویفهم مـن هـذا ان محـل العقـد الاداري له باطلا،جالتعاقد لأ

1عن الالتزام بتسلیم الشيء، والمحافظة علیه او بإنجازه او دفع ثمنه.

مـــن القــانون المــدني الجزائـــري علــى ثبــات محـــل العقــد اذا یتعلــق بـــالنقود96وقــد اشــارت المــادة
جــاء فیهــا (( اذا كــان محــل الالتــزام نقــودا، التــزم المــدین بقــدر ثحیــوالتــزام المــدین بثبــات قیمتهــا 

عــددها المــذكور فــي العقــد دون ان یكــون لارتفــاع قیمــة هــذه النقــود او انخفاضــها وقــت الوفــاء اي 
2تأثیر.)).

.: السببالفرع الثالث
ن تعاقــد دو العقــد یكــون بــاطلا اذا التــزم المتقضــي القواعــد العامــة فــي القــانون المــدني بــان

داب العامـة ویفتـرض لكـل التـزام ان لـه نونـا ومخالفـا للنظـام العـام او لـلآب، او لسبب ممنوع قابس
سببا مشروعا، لو لم یذكر هذا السبب في العقد، مـالم یقـم الـدلیل علـى خـلاف ذلـك، امـا إذا ذكـر 

3یخالف ذلك.حتى یقوم الدلیل على ماسبب ذلك في العقد فیعتبر انه السبب الحقیقي

حیــث جــاء فیهمــا علــى التــوالي (( اذا التــزم المتعاقــد 98و97وهــذا مــا أكدتــه نصــوص المــادتین
داب كــان العقــد باطلا.))،((كــل التــزام و لســبب مخــالف للنظــام العــام او الآلســبب غیــر مشــروع ا

ــدلیل علــى خــلاف ذلــك، ویعتبــر الســبب المــذكور فــي  مفتــرض ان لــه ســببا مشــروعا، مــالم یقــم ال
ســبب الحقیقــي حتــى یقــوم الــدلیل علــى مــا یخــالف ذلــك، فــإذا قــام الــدلیل علــى صــوریة العقــد هــو ال

4السبب فعلى من یدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان یثبت ما یدعیه.)).

المعھد الوطني،الجزائريالعقود الاداریة في التشریع، مذكرة لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء، عبد الحمیدنصر الشریف 1
.12،ص 2004،للقضاء

،المعدل 78، العدد ، الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في75/58الامر رقم 2
.96، المادة 2005جوان 20المؤرخ في 05/10قانون رقم والمتمم بال

.95محمود خلف الجبوري، مرجع سابق،ص 3
.75/58الامر من 9798انظر نص المادتین4
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كــذلك وبأهمیــة اكبــر ة فــالمبررات والاســباب تكــون مقتضــاه فكمــا هــو الحــال للعقــود المدنیــ
ات حســن الادارة فــي التعامــل المشــروع مــن حیــث المبــدأ فــي العقــود الاداریــة مضــافا الیهــا مقتضــی

وان هدف الادارة في العقد هو تحقیق مصلحة عامـة، ولهـذا تكـون كـذلك جمیـع القـرارات الاداریـة 
لتعاقد مشروعة الى ان یثبت العكس.المؤدیة الى التعاقد وفي اي مرحلة من مراحل ا

بطــال مــن قابــل للإروغیــالعقــد صــحیحا واركــان العقــد فلابــد كــذلك ان یكــونوبعــد تــوافر شــروط 
بـــرام، وان یكــون رضـــا كــل منهمـــا لیـــة اللازمــة للإحیــث صـــدور الارادة مــن شخصـــین لــدیهما الاه

1سلیما وغیر مشوب بعیب من عیوب الرضا، كالغلط والتدلیس والاكراه.

: رابعالمطلب ال
.معاییر تمییز العقد الإداري

، لــذلك ذهبــت تتمیــز العقــود الاداریــة عــن غیرهــا مــن العقــود وذلــك لطبیعتهــا والهــدف مــن إبرامهــا
الكثیر من التشریعات الى تحدید بعض العقود وأعطتها صفة العقـد الاداري، بینمـا ذهـب القضـاء 

وهـذا مـا مـن العقـود الاخـرىالاداري الى وضع معـاییر محـددة نمیـز بهـا العقـد الاداري عـن غیـره
نتناوله في الفرعین التالیین.س

: العقود الاداریة بتحدید القانون.الفرع الاول 
المشرع في بعض الاحیان یلجأ الى إضفاء الصفة الاداریة على بعض العقود ،عنـدما إن

یشــــعر ان تطبیــــق نظــــام القــــانون العــــام اكثــــر ملائمــــة لحــــل المنازعــــات المعروضــــة مــــن القــــانون 
الخاص، ویقرر المشرع اختصاص القاضي الاداري لهذه العقـود بـالنظر لمـا تثیـره مـن منازعـات، 

ول مـرة فـي القانون، وقد ظهر هـذا التحدیـد لأد اسم العقود الاداریة بتحدیدویطلق على هذه العقو 
نــص المشــرع الفرنســي فــي بدایــة عهــد الثــورة الفرنســیة عنــدما وصــف بعــض العقــود بانهــا عقــود 
ـــك ســـعیا لتطبیـــق مبـــدأ الفصـــل بـــین  ـــس الدولـــة فیمـــا تثیـــره مـــن منازعـــات وذل ـــة وخـــص مجل اداری

فجعــــل اختصــــاص النظــــر فــــي عمــــال الادارةالتصــــدي لأن الســــلطات بمنــــع القضــــاء العــــادي مــــ
المنازعــات فــي شــأن العقــود التــي تبرمهــا الادارة مــن اختصــاص مجلــس الدولــة، ومــن النصــوص 
التشـــریعیة التــــي عقـــدت الاختصــــاص للقضـــاء الاداري بــــالنظر فـــي هــــذه العقـــود فبالنســــبة لعقــــود 

.96.95صص بوري ، مرجع سابق ،محمود خلف الج1
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ورة الفرنســـیة)، وكـــذلك المرســـوم بلیفـــوز( الســـنة الثامنـــة للثـــ28الاشـــغال العامـــة صـــدر قـــانون   
26تمــوز، و17المتعلــق بعقــود التوریــد والقــانون الصــادر فــي 1806حزیــران 11الصــادر فــي 

17المتعلــق بعقـــود القــروض العامـــة وعقــود امـــلاك الدولــة، والقـــانون الصــادر فـــي 1793ایلــول 
مجلـس الدولــة بهــذه ، ولـم یكتفــي المتعلــق بـالعقود التــي تتضـمن شــغلا للمـال العــام1938حزیـران 

1الاختصاصات بل عمد الى توسیع اختصاصاته عن طریق القیاس على عقد الاشغال العامة.

لذلك سنتناول بعض هذه العقود المحددة بموجب القانون في النقاط التالیة.
.:عقد الالتزام بمرفق عاماولا 

معنــوي مــن اشــخاص هــو عقــد اداري یــتم بــین شــخص عقــد التــزام او امتیــاز المرفــق العــام 
القانون العام واحد اشخاص القانون الخاص (فرد او شركة)، یتعهد بمقتضاه الملتزم بالقیام تحت 

او مســـؤولیته بـــأداء خدمـــة عامــة للجمهـــور طبقـــا للشـــروط الموضــوعة لـــه، مقابـــل التصـــریح نفقتــه
فـــي صـــورة محـــددة واســـتیلاءه علـــى الاربـــاح، ویكـــون الاســـتغلالباســـتغلال المشـــروع لمـــدة زمنیـــة

الالتـــزام نـــوعین مـــن العلاقـــات وینشـــئو رســـم مـــن المنتفعـــین.ارجـــالتصـــریح للملتـــزم بتحصـــیل أ
القانونیـــة، علاقـــة بـــین الادارة مانحـــة الالتـــزام والملتـــزم، وعلاقـــة بـــین الملتـــزم والمنتفعـــین بخـــدمات 

قــة المالیــة بــین ضــافة للشــروط التعاقدیــة التـي تــنظم العلاالعــام، ویتضــمن عقــد الالتـزام بالإالمرفـق
ـــك الادارة تعـــدیلها فـــي اي وقـــت لضـــرورات أخـــرىالادارة المانحـــة والملتـــزم، شـــروطا  ـــة تمل لائحی

، لان م وكیفیــــة اداء الخــــدمات للمنتفعــــینالمصــــلحة العامــــة، شــــروط تتعلــــق بتنظــــیم المرفــــق العــــا
2هو الا معاونا لها في أمر هو من اخص خصائصها.المتعاقد ما

مـن قـانون البلدیـة، فـیمكن ان یتعلـق عقـد الامتیـاز 132المـادة نص وفي الجزائر حسب 
مرفـــق المیـــاه الصـــالحة للشـــرب ، ومرفـــق التنظیـــف والمیـــاه القـــذرة، ومرفـــق بأحـــد المرافـــق التالیـــة.

المكاییــل، التوقــف مقابــل القمامــات المنزلیــة وغیرهــا مــن الفضــلات، والاســواق المغطــاة والاســواق و 
3ي، المقابر والمصالح الجنائزیة، الطرق البلدیة.، النقل العمومدفع رسوم

.49مازن لیلو راضي ، مرجع سابق،ص1
.5152،ص صمحمود عاطف البنا ، مرجع سابق2
المادة ،2011، لسنة37العدد ، الجریدة الرسمیةالمتضمن قانون البلدیة،2011جویلیة 22، المؤرخ في 11/10القانون  3

132.
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علــى ان تبنــي اختیارهــا علــى معــاییر ،لــلإدارةار المتعامــل للســلطة التقدیریــة ویخضــع اختیــ
ـــاز فهـــي لا تكـــون مؤبـــدةةوبالنســـبة لمـــدموضـــوعیة، ـــین عقـــد الامتی ، وعـــادة مـــا تكـــون بـــین ثلاث

1وخمسین سنة.

.، عقد الاشغال العامةثانیا
( ...تهـــدف (ان 29جـــاء فـــي قـــانون الصـــفقات العمومیـــة الجزائـــري فـــي مضـــمون المـــادة 

شـغال الـي انجـاز منشـأة او اشـغال بنـاء او هندسـة مدنیـة مـن طـرف مقـاول، الصفقة العمومیة للأ
وتعتبــر المنشــأة فــي ضــل احتــرام الحاجــات التــي تحــددها المصــلحة المتعاقــدة صــاحبة المشــروع،

.اء او الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة او تقنیةمجموعة من اشغال البن
او تــــرمیم او تهیئــــة تجدیــــد او صــــیانة او تأهیــــل او شــــغال بنــــاء اوالعمومیــــة لأتشــــمل الصــــفقة

إصلاح او تـدعیم او هـدم منشـأة او جـزء منـه ، بمـا فـي ذلـك التجهیـزات المرتبطـة بهـا الضـروریة 
لاستغلالها.

فــي صــفقة عمومیــة علــى تقــدیم خــدمات وكــان الموضــوع الاساســي للصــفقة اذا تــم الــنص
2).)یتعلق بإنجاز اشغال، فإن الصفقة تكون صفقة اشغال.

بین شخص من اشخاص القـانون العـام وشـخص عقد الاشغال العامة هو عقد مقاولةفااذ
اخر معنوي او خاص كفـرد او شـركة ،یتعهـد بمقتضـاه المقـاول المتعاقـد بالقیـام بعمـل مـن اعمـال 
كالبنــاء، والهــدم او التــرمیم او الاصــلاح، او الصــیانة فــي عقــار لحســاب الشــخص العــام، وتحقیقــا 

ون محــددا فــي العقــد، لــذلك لا یكــون مــن للنفــع العــام، وكــل ذلــك مقابــل ثمــن یتقاضــاه المقــاول ویكــ
قبیــل عقــد الاشــغال العامــة العقــد الــذي یقــع علــى عقــار مــن عقــود بیــع او ایجــار، كــذلك لا یعتبــر 

ان وإن امكــن ، مــن اعمــال واشــغال علــى منقــولات مهمــا كانــت اهمیتهــادعقــد اشــغال عامــة مــایر 
بالتخصـیص هـو عقــار كـون عقـارا المنقـول الـذي یعلــىباسـتثناءیكـون العقـد فـي شـأنها  إداریـا،، 

فالصــورة الغالبــة هــي ان یكــون عقــد الاشــغال علــى یكــون موضــوعا لعقــد اشــغال عامــة.یمكــن ان 
عقار مملوك لشخص معنوي عام الذي هو طـرف اصـیل فـي العقـد مـع امكانیـة ان یكـون التعاقـد 

ین مقـاول بین شخصین خاصین في حالة تعاقد احدهما لصالح الشخص عام نیابـة عنـه، كعقـد بـ
كمــا یمكــن ان یكــون التعاقــد علــى عقــار مملــوك للخــواص اذا كــان الامــر یتعلــق ومتعامــل اخــر،

.18،ص بد الحمید، مرجع سابقنصر الشریف ع1
2015سبتمبر 16، المؤرخ في المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي 2

.29،المادة 2015لسنة 50العدد الجریدة الرسمیة
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العمومیــة ومعهــا عقــارات للخــواص بمصــلحة عامــة كالقیــام بعملیــة التشــجیر والتنظیــف للعقــارات 
1ا.ایض

والتــزام المقــاول بتنفیــذ الاشــغال لصــالح الشــخص المعنــوي العــام ، والــذي یبتغــي مــن ذلــك 
تحقیق المصلحة العامة، یرتب له هو كذلك حقوق تعترف له الادارة بهـا، فـلا خـلاف علـى سـعي 

وتقـدیر لهـذه المصـلحة فإنـه المتعاقد من خـلال تعاقـده الـى تحقیـق مصـلحة  مالیـة وربحیـة بحتـة،
من حقـه الحصـول علـى المقابـل المـادي لالتزاماتـه التعاقدیـة، ومـن البـدیهي ان لا ینتظـر المقـاول 

تحقة لــه  لــذلك وجــب دفــع حــبس امــوال مســحقــه، ولا مــن العدالــة اء الاشــغال لیتقاضــىتــى انتهــح
ا مـن شـأنه ایضـوع عبـر المراحـل المحـددة فـي العقـد، وذلـك مـاباعا اثناء تنفیذه للمشـر مستحقاته ت

مساعدته لتمویـل الاشـغال المتبقیـة، وكـذلك للمقـاول الحـق فـي التعـویض عـن الخسـائر والاضـرار 
ب ارتفاع الاسعار والرسوم ، والتي لا دخل ولا سبب له فیها ، فمن واجـب الادارة بلحقه بسالتي ت

2هنا مراعاة ذلك وإعادة التوازن المالي لعقد الاشغال.

تجــه اهتمــام الكثیــر مــن الــدول النامیــة الــى صــیغة جدیــدة مــن العقــود اونــة الاخیــرة وفــي الآ
خـدمات فـي البنیـة الاساسـیة،ات الخاصة فـي اداء انة بالمشروعمن خلال الاستع، وذلكالاداریة
لذلك فعقد البوت هو عقد تبرمـه السـلطة العامـة ،b.o.t"البوت" یعرف بعقود عن طریق ماوذلك 

احـــد اشـــخاص القـــانون الخـــاص حیـــث یقـــوم علـــى نفقتـــه ولحســـاب الســـلطة المتعاقـــدة بإنشـــاء مـــع
ان یكـون لـه الحـق فـي تشـغیل ذلـك یكـون مـن مشـروعات البنیـة الاساسـیة، علـى مشروع عادة ما

المشــروع لحســابه وعلــى نفقتــه مــدة معینــة حیــث بعــد انتهاءهــا تنتقــل إدارة المشــروع الــى الســلطة 
المتعاقـــدة، ویكـــون المشـــروع بعـــدها ذا ملكیـــة دائمـــة لهـــا، فعقـــد البـــوت هـــو التـــزام مرفـــق عـــام  او 

التكــالیف واربــاح الاســتغلال  اشــغال عامــة علــى نفقــة المتعاقــد واســتغلاله لفتــرة مــع الحصــول علــى
، اي كمشـروع تجـاري، ستغلال المشروع على اسـس تجاریـةحیث یقوم امما یأخذه من المنتفعین،

حیث سلطة الملتزم في التشغیل والادارة تكون اوسع، والرقابة علیـه اقـل، وإجـراءات التعاقـد تكـون 
عـــام او التـــزام اشـــغال عامـــة اقـــل شـــدة، الا ان ذلـــك لا ینفـــي ان المشـــروع هـــو عقـــد التـــزام مرفـــق

والمنتفعــین هــي عقــود خاصــة وان مــن المســلم ان عقــود  المتعاقــد الملتــزم مــع المــوردین والعمــال
3خاصة.

.73.74ص ص حمود عاطف البنا ، مرجع سابق، م1
. 51-50ص ص ، الإداریةالعقود محمد الشافعي ابو راس،  استاذ واول عمید كلیة الحقوق ببنھا، 2
.7حمود عاطف البنا ، مرجع سابق، ص م3
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.او الخدماتعقد التورید: ثالثا
عقـــد التوریـــد هـــو اتفـــاق تبرمـــه الادارة المتعاقـــدة مـــع شـــخص اخـــر (المـــورد) وذلـــك بقصـــد 

المنقـــولات مثـــل الاثـــاث المكتبـــي لـــلإدارة، بالنســـبة للمستشـــفى تموینهـــا وتزویـــدها باحتیاجاتهـــا مـــن 
كالأدویــة، الخبــز للمطــاعم المدرســیة ، الكتــب للمكتبــة العمومیــة....الخ. ومــن ثــم فــإن محــل عقــد 

1التورید ینصب على منقول خلافا لعقد الاشغال الذي  ینصب على عقار.

ة الجزائـــري حیـــث جـــاء العمومیـــمـــن قـــانون الصـــفقات29ورد فـــي نـــص المـــادة مـــاوهـــذا
....تهــــدف الصــــفقة العمومیــــة للخــــدمات المبرمــــة مــــع متعهــــد خــــدمات الــــى إنجــــاز تقــــدیم ((فیهــــا

2.))خدمات، وهي صفقة عمومیة تختلف عن صفقات .الاشغال، او اللوازم ،او الدراسات

بـین شـخص معنـوي اتفـاقوعرفت محكمة القضاء الاداري في مصـر ان عقـد التوریـد هـو 
بتورید منقولات معینة للشـخص المعنـوي من اشخاص القانون العام وفر او شركة یتعهد بمقتضاه

العام لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معین یتقاضاه، ومن ذلـك یتضـح اننـا لنكـون امـام عقـد التوریـد 
بضـــائع المتلفـــة لابـــد مـــن ان یكـــون موضـــوع العقـــد هـــو اشـــیاء منقولـــة كمـــواد التمـــوین والاجهـــزة وال

الاخرى، وكذلك یشترط وهو الاساس اتصـال العقـد بمرفـق عـام وتضـمین بنـوده شـروطا اسـتثنائیة 
، ویستوي بالنسبة لعقد التوریـد ان یـتم دفعـة واحـدة او علـى غیر مألوفة في قواعد القانون الخاص

تعلـــق دفعـــات متعـــددة، وقـــد افـــرز التطـــور الصـــناعي ضـــهور انـــواع جدیـــد مـــن عقـــود الخـــدمات، ت
بتسلیم منقولات بعد صـناعتها ، وسـمیت هـذه العقـود بعقـود التوریـد الصـناعیة،، والتـي تشـمل هـي 

3بدورها نوعین من العقود ،عقود التصنیع وعقود التعدیل والتحویل.

ا على المصالح المالیة للدولة، عادة عن طریق المناقصات، ذلك حفاظوتتم عقود التورید 
ود مــن حیــث ظــروف التنفیــذ ومــن حیــث فــي هــذه الانــواع مــن العقــوالــزمن یشــكل عنصــرا جوهریــا

، وهنــاك مشــاكل تثیرهــا عقــود التوریــد بصــفة عامــة تتجســد فــي امكانیــة حــدوث العقــدمــدةنتهــاءا
متغیــرات فــي احتیاجــات الادارة خاصــة فــي العقــود طویلــة الامــد ممــا یضــطرها الــى ادخــال تغییــرا 

م الاتفـاق علیـه، وكـذلك قـد تكـون مشـاكل عـن التبـاطؤ على الطلبیات كما ونوعا خلافا علـى مـا تـ
ضـــافة الـــى مشـــاكل اخـــرى قانونیـــة قـــد لا یســـتأثر القـــانون ي التوریـــد او غـــش فـــي النوعیـــة، بالإفـــ

.23محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق،ص 1
.15/247الرئاسيرسومممن القانون 29المادة انظر نص 2
.9798ص ص مازن لیلو راضي ،مرجع سابق ،3
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فـي حالـة مـوردین اجانـب محتكـرین ، وتفقـد الادارة بعـض امتیازاتهـا وسـلطاتها الاداري على حلها
1.في مواجهة هذا النوع من المتعاقدین

.عقد القرض العامرابعا: 
بمقتضــاه إقــراض احــد الاشــخاص  الطبیعیــة او المعنویــة قــد یــتمعقــد القــرض العــام هــو ع

كالمؤسسات المالیة او البنكیة للدولة او لاحد الاشخاص المعنویـة العامـة مبلغـا مـن المـال، علـى 
والقاعـدة التـي ،ددةجـال المحـالآان یتم تسـدید هـذه المبـالغ بفوائـد عنـد الاقتضـاء بالشـروط  وفـي 

هـي انـه لا یجـوز عقـد قـرض عـام ولا تعهـد یترتـب علیـه إنفـاق مبـالغ تـنص علیهـا الدسـاتیر عـادة
من الخزانة العامة خلال سـنة او لسـنوات مقبلـة الا بموافقـة البرلمـان، ذلـك لان القـرض العـام مـن 

وهــو فــي العــادة مــاشــأنه تحمیــل الدولــة اعبــاء مالیــة لســنوات مقبلــة، وبشــروط قــد تكــون مرهقــة،
تصــدر قــوانین خاصــة بالنســبة للاقتــراض  تــرخص وعــادة مــا،لاســتیفائهیقتضــي فــرض ضــرائب 

لـــوزیر المالیـــة الاقتـــراض عـــن طریـــق إصـــدار ســـندات حكومیـــة،، وذلـــك بضـــمان الخزانـــة العامـــة 
2،تطرح للاكتتاب العام،

انون الخـاص شـخاص القـیكون الحق لأوالاصل ان القرض العام هو عمل اختیاري حیث
ولكن هناك حالات قـد تفـرض في إقراض الدولة او احد الاشخاص المعنویة الخاصة من عدمه،

القـــرض قهـــرا، والواقـــع مـــن هـــذا القـــرض وان كـــان قـــد احـــتفظ علـــیهم الدولـــة ذلـــك وتحصـــل علـــى
بمظــاهر العقــد ، مــن حیــث حصــول المقرضــین علــى فوائــد ، وفــي العــادة هــي قلیلــة، ومــن حیــث 

اد الامــوال المقرضــة وإن كــان الحــق فــي الغالــب معتــرف بــه الا انــه یبقــى فــي زاویــة احقیــة اســترد
طاتها رائب تفرضـــها الدولـــة بســـلفـــي هـــذه الحالـــة یعتبـــر نوعـــا مـــن الضـــنظریـــة فقـــط، لان القـــرض
وعقــد القــرض العــام لا یعتبــر حســب المتفــق علیــه الان، وبعــد خــلاف العامــة وبإرادتهــا المنفــردة،

ود الاداریــة بطبیعتهــا، ومــن ثــم درج القضــاء الاداري فــي فرنســا منــذ زمــن وتطــور طویــل مــن العقــ
اشـــخاص معنویـــة عامـــة ســـواء كانـــت الدولـــة هـــي المقترضـــة ،او طویـــل علـــى ان القـــرض العـــام،

اخــرى، فـــلا یكـــون بالطبیعـــة عقـــدا إداریـــا الا اذا تضـــمن الشـــروط الاساســـیة الثلاثـــة لصـــحة العقـــد 

.21محمود خلف الجبوري، مرجع سابق،ص 1
.96محمود عاطف البنا ، مرجع سابق،ص 2
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علـى قــانون لمـا لهــذا النـوع مــن التعاقــد القــرض العـام  یكــون مبنــيیكـون ولابـد كــذلك ان الاداري،
1.من اثر على الخزانة العامة للدولة والارهاق الذي یصیبها ولمدة قد تكون طویلة

الاداریة.د: التمییز القضائي للعقو الفرع الثاني
أن العقــد الإداري هــو عقــد والــذي ذهــب الــىمجلــس الدولــة الفرنســي مــن تعریــف نطلاقــا ا

ومســتخدما وســائل القــانون العــام، یبرمــه شــخص معنــوي عــام، بقصــد تنظــیم وتســییر مرفــق عــام، 
تمل علـــى ثلاثـــة عناصـــر وممیـــزات وهـــيقـــدم أن العقـــد الإداري یشـــتحیـــث یبـــین هـــذا التعریـــف الم

كالآتي:
.أن تكون الإدارة طرفا في العقد: اولا

الإداریـة إلا إذا كـان أحـد أطرافـه شـخص مـن الأشـخاص المعنویـة كتسي العقد الصفة لا ی
في الدولة والتي تحمل الصفة الإداریة، وبـدیهي أن یشـترط هـذا الشـرط ذلـك أن القواعـد الإداریـة، 

وجــدت إلا لــتحكم نشــاط أشــخاص مــن القــانون العــام دون نشــاط الأفــراد والــذي تحكمــه أحكــام مــا
شـــتراط هـــذا احـــدة قـــد خفـــف مـــن ى قـــانون القضـــاء الإداري القـــانون الخـــاص، وتجـــدر الإشـــارة إلـــ

ـــة بإمكانیـــة حیـــازة العقـــود المبرمـــة بـــین أشـــخاص االشـــرط، حیـــث أقـــر و  نطلاقـــا مـــن نظریـــة الوكال
أســتبان أن العقــد المبــرم متــىالخــاص للصــفة الإداریــة كإنشــاء مــن الأصــل المقــرر وذلــكالقــانون

یصــب فــي مصــلحة الإدارة و ولحســابها، ومتــى أســتوفى ذلــك الأخیــر العناصــر الأخــرى المطلوبــة 
2علیها معاییر تمییز العقد الإداري.والتي تقوم 

والمقصود هنا أن یكون أحد أطراف العقد شخصا معنویا من أشـخاص القـانون العـام، سـواء كـان 
یة، أو أحد العینات الإقلیمیة كالمحافظة أو المدنیة أو القریـة وغیرهـا في ذلك الدولة كسلطة مركز 

3.صلحیة أو النقابات المهنیةلأشخاص المرفقة أو المامن

المتضـــمن قـــانون 08/09مـــن القـــانون رقـــم 800كمـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة وعنـــدنا فـــي الجزائـــر
الإداري للعقــود التـــي تكـــون فیهـــا ختصـــاص القضـــاء اوالإداریـــة والتــي حـــددت الإجــراءات المدنیـــة 

4.الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیها

.67-66ص ص مرجع سابق،،محمد الشافعي ابو راس1
.85،ص2010،دار الھدى للطباعة والنشر،الجزائر،النظریة العامة للقرارات والعقود الاداریةعادل،عمران وب2
29محمود عاطف البنا مرجع سابق،ص3
.08/09القانون  من 800انظر نص المادة 4
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ـــد الإداري شـــخص آخـــر بـــدلها ار تســـاؤل فـــثـــوفـــي هـــذا الصـــدد یمكـــن أن ی ي حـــال أن یبـــرم العق
تـــزم عقـــود متعلقـــة لتـــزام أیـــن یبـــرم الملرة، كمـــا هـــو معـــروف مـــثلا فـــي عقـــد الاوالمقصـــود هنـــا الإدا

العقود تعتبر من قبیل العقود الإداریة أم لیسـت كـذلك لتزام فهل هذه الابتسییر المرفق العام محل 
بحكـــم أن الإدارة لیســـت طرفـــا فیهـــا بصـــفة مباشـــرة، فهنـــا العقـــود تعتبـــر إداریـــة لمـــا لهـــا مـــن صـــلة 

بصـلتها بتسـییر المرفـق العـام وهـذا مـا قضـت بـه محكمـة التنـازع الفرنسـیة لوكذلكبالعقد الأصلي 
ومفادهـا أن المـادة أستریلأوتوروتفي قضیة شركة 08/07/1963في قرارها الصادر بتاریخ 

نشـاء متیـازا لإالدولة إعطاء بعض الهیئات العامـة ، قد أجازت ل1955نیسان 18من قانون 04
دة أعطت الدولة للشركة المـذكورة رسوم مرور علیها وعملا بهذه الماستیفاء استثمارها، باالطرق و 

ــرومــع شــركة ســتثمارها، فتعاقــدت هــذه الشــركة اق و متیــازا لإنشــاء طریــا لتنفیــذ بعــض الأعمــال بی
عتبــرت محكمــة التنــازع أن حــل هــذا النــزاع یكــون علــى الــى إثــر خــلاف بــین هــاتین الشــركتین وع

الإداریـة سـواء تولـت إنشـاء هـذا الطریـق بنفسـها، أو بواسـطة شـركة مختلطـة وأن مستوى المحـاكم 
العقـــد الحاصـــل بـــین الشـــركتین هـــو عقـــد إداري، وكـــذلك فـــي مصـــر مـــن خـــلال حكـــم صـــادر مـــن 

هــذه الأخیــرة إلــى أن العقـــد إداري حیــث ذهبـــت 24/04/1956محكمــة القضــاء الإداري بتــاریخ 
1ا للمصلحة العامة.عام وتحقیقساب مرفقجهة المتقاعدة تعمل لحعتبارا أن الا

بحثنا لا تسـتدعي بالضـرورة التطـرق إلـى العقـود المبرمـة بـي شخصـین عـامین أو وبما أن طبیعة 
دة والتـي قـاعبـدأ اللامسـاواة بـین الأطـراف المتصب نحو رابطة عقدیة تتمیـز بمنتأكثر وأن دراستنا 

هنـاك عقـود مـن نوضح أنبأن بد ، فلا الإدارةبالضرورة یكون فیها الخواص في مواجهة سلطة 
خاصــة فــي ،تفاقیــات تــنظم العلاقــات المتبادلــة بــین أشــخاص القــانون العــاماهــذا النــوع فــي شــكل 

المحلیة.العلاقة بین الدولة ووحدات الإدارة 
ونخلــص ممــا ســبق ذكــره ،جتماعیــة والاقتصــادیةؤخرا عقــودا جدیــدة فــي المجــالات الاوظهــرت مــ
وأن العقـود التـي یبرمهـا الأشـخاص فیمــا ،الإداري جـب أن تكـون الإدارة طرفـا فـي العقـدإلـى أنـه ی

لحســاب جهــة إداریــة، ولا یكفــي ذلــك د قــاعلا تعتبــر عقــودا إداریــة إلا إذا ثبــت أن أحــدهم یت،بیــنهم 
بـین العقـود الإداریـة ممیـزین اخـرینفلا بد من توافر عنصرین،أمام عقد إداريانناالشرط لنقول

2والعقود الأخرى.

.22لمیاء ھاشم سالم قبع ،مرجع سابق،ص1
.37محمود عاطف البنا ،مرجع سابق ،ص2
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.تصال العقد بنشاط مرفق عاما: ثانیا
بـین المرفـق العـام والعقـد الإداري، حیـث یبـرم ،رتبـاط وثیـقاونقصد بالقول أن یكون هناك 

أحد أشخاص القانون العام العقد الإداري من أجل تنظیم المرفق العام وتسـییره، فـالمرفق العـام لـه 
ـــة التـــي تعمـــل ،معنیـــان معنـــى عضـــوي ـــات والمقصـــود هـــو الهیئ ـــى أداء خـــدمات لإشـــباع رغب عل

كـذلك لـنفس ذي وجـدالنشاط الصادر عن هذه الهیئة اللمتمثل في الجمهور، ومعنى موضوعي وا
وهو إشباع حاجات الجمهور، لذلك یمكن القول أن المرفـق العـام فـي حالـة السـكون هـو ،الغرض

المنظمة أو المؤسسـة أو الهیئـة التـي تقـوم بنشـاط معـین، أمـا فـي حالـة الحركـة فهـو النشـاط الـذي 
1.یهدف إلى إشباع الحاجات العامة

ي تكـون جـزءا مـن الهیئـة أو المنظمـة والتـمـن الجانـب العضـوي هـو العـامالمرفـقیعني و
إشـباع الحاجـات مـن أجـلنشاط محددا ،فیها وبوسائلهاظعن طریق مو ،الإدارة، وتمارس مهمتها 

روري من أجل المصلحة والمنفعـة ضعام من الجانب الموضوعي هو نشاط العامة، أما المرفق ال
تولیـه لأن لـم یمكـن القطـاع الخـاص مـن العامـة، لـذلك هـذه الطبیعـة الممیـزة لـه هـي السـبب الـذي 

رورة ضـسـتدعت الاتـىحافظ على هـذا الـدور و تتـدخل متقع على عاتق الإدارة، وعلیها أن ذلك ی
2من أجل تسییر هذه المرافق العامة.ذلك 

عتبـــار مفهـــوم ومصـــطلح االمرفـــق العـــام، مـــن حیـــث عـــدم وعلـــى الـــرغم مـــن ظهـــور أزمـــة 
ب دورا فـي عـلالمرفـق العـام مازالـت تفكـرةأن فـومعیارا فریدا للقـانون الإداري، المرفق العام أساسا 

تحدیـد العدیــد مــن مصــطلحات القــانون الإداري، ومنهــا العقــد الإداري كمــا هــو واضــح خاصــة مــن 
وعلیــه فإنــه یشــترط فــي العقــد حتــى اریــین فــي كــل مــن فرنســا ومصــر، موقــف الفقــه والقضــاء الإد

، فالعقــد یعتبــر أو تنفیــذه یكــون عقــدا إداریــا أن ینصــب علــى مرفــق عــام ســواء مــن حیــث تســییره 
على تسییر مرفق عام كمـا هـو الحـال مع شخص أخر طبیعي أو معنوي الاتفاقإداریا إذا ما تم 

3.المرافق العامة، وإذا تم إشراك الأفراد في إدارة أو تسییر تلك المرافقلتزام افي 

مــر بمراحــل علیهــا القــانون الإداري وقــدویعتبــر المرفــق العــام هــو أحــد الأســس التــي یقــوم 
ینظمــه القــانون ها مــامتعــددة وتطــور مفهومــه، ومقتضــیات تســییره، والهــدف مــن وراءهــا هــي وحــد

.31،ص2002،دار المطبوعات الجامعیة،مصر،الاداریة في القانون اللیبيالعقودمازن لیلو راضي،1
.25لمیاء ھاشم سالم قبع،مرجع سابق،ص،2
.1819ص،ص ، مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،3
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الإداري من الخروج على المألوف في القانون الخـاص وعلـى منطـق القواعـد التـي تحكـم علاقـات 
1.الأفراد فیما بینهم

تصـال اإلا أنه یمكن إجمال صـور امحددتصال العقد الإداري بالمرفق العام لیساومورد 
متیـاز التـي تهـدف إلـى إشـراك المتقاعـد مـع الإدارة فـي ق العام في بعض النماذج كعقـود الابالمرف

تقاعــد فــي تســییر المرفــق التــي تهــدف إلــى إشــراك المذلــك مــن خــلال إدارة المرفــق. وكــذلك العقــود 
تصــال العقــد بتســییر اادي بكفایــة ظهــرت ثلاثــة نظریــات تنــومثــال ذلــك عقــود التوریــد، وقــد ،العــام

.المرفق العام لیصبح عقدا إداریا وهي
نظریة الهدف الحال أو المباشر::  )1

إذا كـــان موضـــوعه هـــو تحقیـــق ،حیـــث أن العقـــد المتصـــل بمرفـــق عـــام یكـــون عقـــدا إداریـــا 
رض مرفق عام، أي تحقیق هدف من أهدافه بطریقة مباشـرة، وإذا كـان لا یحقـق هـدف المرفـق غ

فهو عقد مدني أو تجاري.،العام بطریقة مباشرة 
.د في تسییر المرفق العامقاعشتراك المتا: نظریة)2

ســتثنائیة غیــر اوإن لــم یتضــمن العقــد شــروطا ،المرفــق العــام فــي تســییر المشـاركة الدائمــة 
دین معها على روابط القانون العام.قاعالمؤسسة بین الإدارة والمتةمألوفة وأن تكون العلاق

.نظریة الوسائل المتبعة في إدارة المرفق العام: )3
مها القانون بطریقة تسـتدعي إضـفاء ظظریة على أساس أن بعض المرافق ینوتقوم هذه الن

ســـتنادا علــى فكـــرة تنظـــیم المرافـــق وفقـــا االمرافـــق، الصــفة الإداریـــة علـــى العقـــود التــي تبرمهـــا تلـــك 
.2لأوضاع خارجیة عن قواعد القانون الخاص

.ر مألوفة ستثنائیة غیاالعقد الإداري شروطا تضمین: ثالثا
لكي یوصف العقد الذي تكون الإدارة أحـد أطرافـه، ویكـون متصـلا بنشـاط مرفـق عـام بأنـه 

انون العـام، بمعنـى تضـمینه شـروطا إبرامـه أسـالیب القـالإدارة فـيعقد إداري، فلا بد من أن تتبـع 
اص، هـــذه الشـــروط التـــي تتعلـــق بمبـــدأي المســـاواة ســـتثنائیة غیـــر مألوفـــة فـــي قواعـــد القـــانون الخـــا

3.طرفي العقدمصالحوالتوازن بین

.27لمیاء ھاشم سالم قبع،مرجع سابق،ص1
.25.26ص ص عبدالحمید ،مرجع سابق ،مفتاح خلیفة 2
صر المعارف ،منشأة ،القرارات والعقود الاداریة،مسؤولیة الادارة عن تصرفاتھا القانونیةعم خلیفة،نعبد العزیز عبدالم3

.77،ص 2007
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علـــى أنهـــا جملـــة الشـــروط المرتبطـــة بالســـلطة ســـتثنائیة غیـــر المألوفـــة الاوتعـــرف الشـــروط 
النظــام العــام، ولا یشــترط أن هتــد مــدني إلا وأعتبــر بــاطلا لمخالفإن تضــمنها عقــالعامــة والتــي مــا

تتــوفر فــي العقــد كــل الشــروط بــل تــوافر شــرط واحــد یكفــي حتــى یكــون العقــد مشــتملا علــى شــروط 
1غیر مألوفة في قواعد القانون الخاص.

المسـاواة علـى أنهـا تلـك الشـروط التـي تقـرر عـدم )"CHAPOU" شـابو (وعرفها الأسـتاذ
تقاعد معها.مأسمى وأعلى من مركز ال، والتي من شأنها أن تمنح للإدارة مركزادینقاعالمتبین 

هــة المتعاقــد معهــا، ســتثنائیة والتــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي مواجوهنــاك  صــور مختلفــة للشــروط الا
تنفیذ العقد الإداري، ومـن ذلـك الـنص فـي العقـد علـى حـق اثناءوالتوجیه الأشراف حقبكتمتعها 

حســـاب المتعاقـــد وفـــي توقیـــع ، والحـــق فـــي التنفیـــذ علـــى ة الإدارة المنفـــردةدار تعـــدیل بنـــود العقـــد بـــإ
وفــي توقیــع الجــزاءات علــى المتعاقــد المخــالف كتوقیــع غرامــة التــأخیر، ،علــى المتعاقــدلغرامــاتا

2.وحق الإدارة في فسخ العقد

فـي مواجهـة الغیـر، مثـل حـق تحصـیل د مـع الإدارة قـاعللمتمتیازات تمنحاوكذلك قد تكون 
الرســوم مــن المنتفعــین مــن خــدمات المرفــق، وحــق نــزع الملكیــة لإقامــة المنشــآت اللازمــة لتســییر 

سـتلاء الجبـري، كمـا یمكـن فاقـات علـى الـدومین العـام، وحـق الاتر بالانتفاع رفق العام، وحق الاالم
التــي لا یمكــن تفســیرها إلا علــى ضــوء أن تكــون شــروط غیــر مألوفــة فــي عقــود الأفــراد كالشــروط 

عامـــــة، وكـــــذلك شـــــرط جعـــــل یـــــات القـــــانون العـــــام، وكـــــذلك الشـــــروط المرتبطـــــة بالمصـــــلحة الر نظ
3ي.منازعات العقد إلى القضاء الإدار في الفصلختصاص ا

علـى ثلاثـة معـاییر أساسـیة، وهـي ویقـوم د نالإداري یسـتما سبق إلى أن العقدص ملخون
مرفــق العــام، وتضــمین تصــال مضــمونه بتســییر وتنظــیم الاو ،وجــود الإدارة طرفــا أصــیلا فــي العقــد

قـد تخـل بمبـدأ وط التـير ستثنائیة غیر مألوفة في قواعـد القـانون الخـاص، هـذه الشـاالعقد شروطا 
المســاواة والتــي تعطــي لــلإدارة الكثیــر مــن الحقــوق، والتــي مــن شــأنها التــأثیر فــي بنــود العقــد وفــي 

وتكالیفــه ،ممــا قــد یخـل بتوازنــه وزیــادة أعبــاءه،المـالي للمتعاقــدمجریـات تنفیــذه والمســاس بــالمركز 
رورات المصـلحة العامـة، ضـمتیازات الممنوحـة لـلإدارة وإن كانـت النیـة منهـا هـي رهاقه، تلك الاإ و 

المتعاقــدة الأخــرى الجهــة مصــالحولكــن لا یعطــى الحــق المطلــق لــلإدارة فــي تطبیقهــا دون مراعــاة

.87مرجع سابق،صبوعمران عادل،1
.46مرجع سابق، ص محمود عاطف البنا،2
.27مفتاح خلیفة عبد الحمید،مرجع سابق،ص3
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شــریك الإدارة هــو عتبــار المتعاقــد اإلـى تحقیــق مصــلحة ربحیــة بحتـة، وبوالتـي تســعى مــن تعاقــدها
ــــه مــــن فــــي عملهــــا،  ضــــروریات المصــــلحة العامــــة  والســــیر الحســــن للمرفــــق العــــام بانتظــــام فإن

وحسن نوایـا المتعاقـدین تجـاه بعضـهم مـن خـلال تحمـل كـل مقتضیات العدالةواستمراریة ،وكذلك 
التوازنــات المالیــة للمتعاقــد مراعــاة واحــد للمســؤولیة الملقــاة علــى عاتقــه ، فأنــه مــن واجــب الادارة 

وفي أي ظرف كان من شـأنه المسـاس بـالتوازن المـالي للعقـد وزیـادة ،قتضت الضرورة ذلكامتى 
ناول فــي المبحــث الثــاني مفهــوم التــوازن المــالي للعقــد الأعبــاء والتكــالیف الغیــر متوقعــة، لــذلك ســنت

من حیث النشأة والتطور والقواعد التي تحكمه.

.المبحث الثاني
م التوازن المالي للعقد الإداري:مفهو 

قــد تــؤدي إلــى إرهــاق المتقاعــد مــع یــنجم عــن تنفیــذ العقــد أو الصــفقة وقــائع أو أحــداث قــد 
قـــد یعطیـــه حـــق المطالبـــة بـــالتعویض عمـــا ، وهـــذا مـــاالإدارة والتـــأثیر الكبیـــر علـــى مركـــزه المـــالي

أصـــابه مـــن تكـــالیف إضـــافیة، فـــإذا كانـــت مراكـــز الأطـــراف فـــي عقـــود القـــانون الخـــاص متســـاویة 
المتقاعـد ادفالإداریة كالصفقات، حیـث قـد یتصـفي العقودومتكافئة، فإنه على العكس من ذلك 

مراعـاة علـى الادارة ا یفـرض لتقاعـد ممـمالیة لم تكن في الحسبان ساعة اأعباءمع أو المتعامل 
لتزاماتـه، وهـذا اتشجیعا له على الوفاء وتنفیـذ ، عتراف له بالحقوق المالیة هذا الطارئ الجدید والا

1.بإعادة التوازن المالي للعقدیسمى ما

فـــي ثلاثـــة مطالـــب، حیـــث لموضـــوع التـــوازن المـــالي وســـنقوم فـــي هـــذا المبحـــث بـــالتطرق 
التــوازن المــالي للعقــد، وســنتناول فــي وتعریــف ســنتناول فــي المطلــب الأول والمطلــب الثــاني نشــأة 

المطلب الثالث القواعد التي تحكم التوازن المالي للعقد الإداري.

.237،ص،مرجع سابق ،عمار بوضیاف 1
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:المطلب الأول
.شأة التوازن المالي للعقد وتطورهن

فـــي فرنســـا ظهـــرت فكـــرة التـــوازن المـــالي للعقـــد فـــي مجـــال تنفیـــذ العقـــود الإداریـــة أول مـــرة
لیـــون لتـــزام المتعلقـــة بتســـییر وتنظـــیم المرافـــق العامـــة، فقـــد تضـــمن تقریـــر بمناســـبة تنفیـــذ عقـــود الا

مجلــــس الدولــــة فــــي قضـــــیة الشــــركة الفرنســــیة لتســـــییر الــــذي قدمــــه أمـــــام ،LEONBLUMبلــــوم
لتــزام، یجــب أن الأمــور الجوهریــة الخاصــة بعقــد الاالترامــواي، والــذي جــاء فیــه بــالمعنى، أنــه فــي

، الملقـاة علـى عاتقـهوالأعبـاءالممنوحـة للمتعاقـدالتساوي بین المزایـایتحقق التوازن بقدر الإمكان 
هــو مفــروض مــن هــو محتمــل مــن فوائــد، وبــین مــامــابــین ســاويلا بــد أن تتــوازن بمــا یحقــق التو 
1.متیازیف، أو المعادلة المالیة لعقد الایسمى بالتوازن الشر لتزامات، وهذا ماا

أو التــــوازن لاح التــــوازن المــــالي للعقــــد طصــــاذاعحیــــث1910عــــاممــــنكانــــت وبدایتــــه 
بة تنفیـذ الفرنسـي بمناسـلمجلـس الدولـةالشریف وصار مألوفـا فـي تقـاریر مفوضـي الدولـة المقدمـة 

د الأشـــــــــــــــغال العامـــــــــــــــة، فنجـــــــــــــــد المفـــــــــــــــوض و لتـــــــــــــــزام وعقـــــــــــــــالاالعقـــــــــــــــود الإداریـــــــــــــــة كعقـــــــــــــــود 
ثCORNEILLEكورنیـــل ـــرهحی ـــه لا یســـتطیع أحـــد المتجـــاء فـــي تقری ـــاعبقولـــه أن هتســـلطبدین ق

مجلــس لقــرار فــي LATOURNERIEرينیلاتــور الخاصــة أن یعــدل تــوازن العقــد و أشــار المقــرر 
فلــیس لهــا أن تعــدل ،رتبطــت فیهــا الإدارة مــع الغیــر بعقــداة القاضــي بأنــه فــي الحالــة التــي لــالدو 

بقولـــه، إن ANDRIEUXأنـــدریكسالمفــوض الیـــه تعســفیا توازنـــه المـــالي، وهـــذا مــا أشـــار كـــذلك 
2.لتزامات في العقددینة قد أخلت بتوازن الأعباء والاالم

ـــوازن  ـــد، كـــذلك فـــي مجـــال عقـــود المـــوقـــد أخـــذ كـــذلك المشـــرع المصـــري بفكـــرة الت الي للعق
، 1947الصــادر ســنة 129للمرافــق العامــة، إذ نصــت المــادة السادســة مــن القــانون رقــم متیــاز الا

لطـرفین أثنـاء مرحلـة الإبـرام، ولاستجدت ظروف لم یكن بالمستطاع توقعها من ااعلى أنه إذا ما
قتصـادي كمـا أو تعـدیل كیانـه الالتـزام، الإخـلال بـالتوازن المـالي لعقـد الاد لهمـا فیهـا، وأدت إلـى یـ

ها، وإذا دیـقـدر قـوائم الأسـعار مـن جدیـد ویعلتـزام أن یانح الامللتزام، جاز كان مقدرا وقت منح الا
ة ظـ، أو بخفـض الأربـاح الباهسـتغلالهاركان تنظیم المرفق العام وقواعـد یعدل أقتضى الحال أنا

36قبع،مرجع سابق،صلمیاء ھاشم سالم 1
،دون ذكر بلد الاولى،منشورات زین الحقوقیةالطبعة،،العقود الاداریة دراسة مقارنةنصري منصور نابلسي2

.503،ص 2010النشر،
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، حیـــث أخـــذ مجلـــس الدولـــة ستشـــاري فـــي مصـــرللقســـم الاقـــدر المعقـــول، كـــذلك الجمعیـــة العامـــة
فیهــا والــذي جــاء 04/02/1956المــالي للعقــد فــي فتــواه الصــادرة بتــاریخ التــوازن أدبــالمصــري بم

حـــــق  حیـــــة دونئســـــلیم بـــــأن لـــــلإدارة حـــــق أصـــــیل فـــــي تعـــــدیل شـــــروط العقـــــد اللاتأنـــــه إذا كـــــان ال
أو  ،ل التعریفـــة بتخفیضـــهالتـــزام فـــي تعــدیالاعتــراض مـــن الملتـــزم وإن كــان هنـــاك الحـــق لمــانح الا

حـــق مشـــروع لـــه، ولكـــن هـــذا لا یعنـــي التضـــحیة بمصـــالح هـــوتعـــدیل شـــروطها للمنتفعـــین والـــذي
المــالي للمشــروع، ولــلإدارة وحــدها إعــادة التــوازن بة بــلالحــق فــي المطاوإعطــاءه المتعاقــد الملتــزم 

1ختیار الوسیلة التي تتبعها لتعویض الملتزم.ا

المعـدل سـنة 236-10مـن المرسـوم الرئاسـي 115فقد نصت المادة للجزائرأما بالنسبة
ســوى النزاعــات التــي تطــرأ عنــد تنفیــذ عقــد الصــفقة فــي إطــار الأحكــام ت".والتــي جــاء فیهــا2012

التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بها، غیر أنه على المصلحة المتعاقـدة دون المسـاس بتطبیـق 
بمـا هذه الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عنـد تنفیـذ صـفقاتها كلمـا سـمح هـذا 

2كالیف المترتبة على كل الطرفین".یأتي: " إیجاد التوازن للت

:لمطلب الثانيا
.تعریف التوازن المالي للعقد

وذلك یعني انه اي خلل یطـال هـذا العـدل یلـزم تضاها طرفي العقدر هو حالة العدل التي ا
ذلـك وفقـا یعتبر حـق معتـرف لـه بـه سـواء، وذلك مارجاعه الى حاله الادارة بتعویض المتعاقد وإ 

لــذلك فقــد القــانون، او فقــا للنظریــات المعتمــدة فــي تســییر المرفــق العــام،او وفقــا نصــوص العقــد ،ل
ءاتها(عمـل الامیـر) ممـا ار ن إجیختل التوازن المالي للعقد بسبب تعدیل الادارة لبنوده  او إجـراء مـ

او بســـبب ظـــروف طبیعیـــة(الظروف الطارئـــة). او ركز المـــالي للمتعاقـــد،مـــن شـــانه الضـــرر بـــالم
عمـل مـن اعمـال المتعاقـد التـي ،او بسـبب بسبب عقبات مادیة(الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة)

3تفقره وتثري الادارة.

.38مرجع سابق، ص لمیاء ھاشم سالم قبع،1
58العدد ، الجریدة الرسمیة 07/10/2010المؤرخ في ،المتضمن قانون الصفقات العمومیة10/236المرسوم الرئاسي 2

.115المادة ،2010لسنة 
.34ص pdffoxitreaderالموقع الالكترونيالعقود الاداریة عبدالله حجاج، 3
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عهـــا زام المتعاقـــد مممـــا یمكنهـــا مـــن إلـــوحقـــوقمتیـــازات وســـلطاتالمـــا لهـــا مـــن إن الإدارة
الإشراف والتعدیل، فقد تجبره على إضافة أعمال أو حـذف أخـرى كحق،لتزاماته التعاقدیة ابتنفیذ 
في هــذه الصــفة أیضــا علــى تصــف بطــابع المرونــة، وهــذا مــا یضــلتزامــات  تیعنــي أن هــذه الاممــا 

لتزامات المتعاقد وحقوقه.الترابط د المستمدة من العقد أیضا وذلك نظراقاعحقوق المت
مبـــدأ حســن ســـیر المرافـــق العامـــة وتطبیقـــا لبیقـــا اظ علـــى حقــوق المتعاقـــد تطالحفـــومــن الضـــروري 

المصــلحة العامــة، هــذه المصــلحة بیــل وهــو تحقیــقحــد نبغیــة هــدف والمبــادئ العدالــة، وكــل ذلــك
تنفیذا سلیما مع مراعاة كـل مـا ،لتزامات التعاقدیة والاإلا بتنفیذ العقد اي لا یمكن الوصول إلیهتال

ذلـــك یجـــب علـــى الإدارة قـــد یطـــرأ علـــى العقـــد مـــن تعـــدیل أو إضـــافة مـــن طـــرف الإدارة، وبمقابـــل 
1.الحفاظ على حقوق المتعاقد المالیة، والتي تعتبر الدافع المحرك الذي یدفعه للتعاقد مع الإدارة

حتســاب هــامش امــع والإیــراداتویعتبــر التــوازن المــالي للعقــد بأنــه المســاواة بــین النفقــات 
ملائــم یكــون هــو الســبب مــن وراء التعاقــد، فقــد یمــر العقــد خــلال مراحــل تنفیــذه بالعدیــد مــن ربحــي 

العقــود الزمنیــة أو مشـكلة عتیــادي لـه، وهــذا مـا یعتبــر سـریان الاالتـي تعــوق الالطـروف والمخــاطر 
.2ظروف تنفیذ العقدمن الطرفین أن یتضمنلأي لا یمكن العقود المستمرة كذلك، لذلك 

یعتــه كمــا روعیــت عنــد التعاقــد، كمــا یمكــن أن تعنــي فكــرة التــوازن المــالي للعقــد الإبقــاء علــى طب
تــنقص منهــا، لتزامــات المترتبــة وقــد مــن الاســتمرار فــي التعامــل معــه كظــاهرة قــد تزیــد الإدارة والا

زن المـالي للعقـد تختلـف فـي قتصادي، كما أن فكرة التواوالاتوازنه المالي بویجب أن یحتفظ العقد 
ــــود  ــــي عق ــــر متوقعــــة خاصــــة ف ــــث یحــــرص الاحــــال الظــــروف المتوقعــــة والظــــروف الغی ــــزام حی لت

المتعاقـــدان علـــى تضـــمین بنـــود العقـــد شـــروط تجیـــز إعـــادة النظـــر فـــي المقابـــل المـــالي المســـتحق 
لتـزام د الاالتي قد تطرأ خلال تنفیذ عققتصادیةوء التغییر المتوقع في الظروف الاللمتعاقد في ض

3.الذي تطول مدته

التعــویض فــي تقــدیرتوجیهــا یهتــدي بــه القاضــي التــوازن المــالي للعقــد تعتبــر ةكمــا أن فكــر 
.لحقه من خسارة وما أصابه من ضررالمستحق للمتعاقد جبرا لما 

.600- 599ص ص ،مرجع سابقنصري منصو نابلسي،1
.30لمیاء ھاشم سالم قبع،ص2
،دار الكتاب دراسة مقارنةbotالالعامة وعقودعقود امتیاز المرافق ابراھیم الشھاوي،3

.369،ص 2011الحدیث،القاھرة،مصر،
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وقد أقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي هذه الفكرة في العدید من احكامه وخاصة فـي مجـال عقـود 
لیــــون (الالتــــزام، كمــــا اشــــار لــــذلك الكثیــــر مــــن مفوضــــي الدولــــة.كما فــــي تقریــــر مفــــوض الدولــــة 

الــذي ألــزم الادارة اذا الســالف ذكــره فــي قضــیة الشــركة الفرنســیة العامــة للتــرام) leonblumبلــوم
مـن الاخـتلاف بـین المزایـا والاعبـاء، الـى اعـادة التـوازن بینهـا، شـيءادى تدخل منها الى حدوث 

وهو مالا یمنع الملتزم باللجوء الى القضاء لطلب التعویض حیث یثبت الضرر من تـدخل الادارة 
1حتى ولو كان ذلك التدخل مشروعا.

الإداریـة المصري قـررت أنـه مـن طبیعـة العقـود صادر من محكمة القضاء حیث في حكم 
ایـا التـي ز المتوازنـا بـین الأعبـاء التـي یتحملهـا المتعاقـد مـع الإدارة، وبـین أنها تحقق بقدر الإمكان 

ن مـــن مقتضـــاه الـــتلازم بـــیمـــاعتبـــارا بـــأن نصـــوص العقـــد تتـــألف فـــي مجموعهـــا كـــلاافـــع بهـــا، نتی
لتزامــات المتعاقــد مــع الإدارة زیــادة الأعبــاء ادیل المتعاقــدین فــإذا ترتــب علــى تعــمصــالح الطــرفین 

همـة نفسـها، أن یتحمـل المتعاقـد وحـدولا من ضرورات المصلحة العاالمالیة، فإنه لیس من العدل 
فـي مقابـل ذلـك أن یحـتفظ بـالتوازن المـالي للعقـد، تأسیسـا علـى أن هـذا تلك الأعباء، بل یكون له 

من حیث تحدید الحقوق المالیة للمتعاقد، ولو كان الأمر یسـتجري واحدة ر إلیه كوحدة ینظالعقد 
نتهى الأمر من الناحیـة العلمیـة إلـى أنـه لـن یقبـل أحـد التعاقـد والمجازفـة ذكرناه لاماعلى خلاف 

متیازاتها، ودون أي تعویض عن أي ضـرر بإدارتهـا أو اسلطتها و بسط علیهبإبرام عقد مع إدارة ت
ــــى خســــارة المتعاقــــد وإرهاقــــه بتكــــالیف إضــــاف ــــك حتمــــا إل ــــي یدون إرادتهــــا ویــــؤدي ذل ــــم تكــــن ف ة ل

2.الحسبان

مفتـرض قیامـه فـي ذهـن المتعاقـد هـو حـقفالجدیر بالذكر أنه إذا حق الإدارة فـي التعـدیل
تصـور أخـر وهـو أن جهـة الإدارة ستعوضـه السلطة یقابل تلكانأثناء مرحلة الإبرام، فإنه یجب

ا علـى أن المتعاقـد لحق به من ضرر نتیجة ممارستها هذه السلطة، ویقوم هذا التصور أیضعما
فـي تسـییر المرفـق العـام بالمجـان أو بالخسـارة، بـل هـو یرجـو فائـدة و ربـح الإدارة ةلا یقبل معاونـ
3.لتزاماتتلك الامقابل تنفیذ 

یــة العقــد الإداري، وهــي فــي نظر إن فكــرة التــوازن المــالي للعقــد هــي مــن المبــادئ الأساســیة 
لتزاماتـــه وهـــي لیســـت ببعیـــدة عـــن مجـــالات القـــانون ااطـــا وتناســـبا بـــین حقـــوق المتقاعـــد و رتبام تقـــی

.170مازن لیلو راضي، مرجع سابق ، ص1
.600مرجع سابق،صنصري منصور نابلسي،2
.32لمیاء ھاشم سالم قبع ،ص،3
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، حیــث یســعى المتعاقــد ویقبــل الــدخول فــي عتبــارات العدالــةافــي النطــاقین إلــى تســتند المــدني، إذ 
التناسـب بـین حقـوق مـن علاقة تعاقدیة لما تحققه له من عائد وربح مرضي، وهو مایقتضـي نـوع 

، هنـاك افة إلى مقتضیات العدالةضیرت الأعباء الملقاة علیه، وبالإلتزاماته في حال تغالمتعاقد و ا
ســتمرار مــن إرهــاق المتعاقــد اوبنتظــام ابالمرفــق العــامة أخــرى نؤكــد علیهــا وهــي كفالــة ســیر أهمیــ
1.رافق وتسییرها مسارته قد تؤثر سلبا على إنشاء الوخ

تقاســم المخــاطر ةالإداري تبــرز فــي كونــه یحــدد كیفیــالتــوازن المــالي للعقــدوعلیــه فأهمیــة
مـــل الطـــرف المتعاقـــد التـــي بموجبهـــا تـــتم المحافظـــة علـــى التـــوازن الكلـــي للعقـــد، فـــلا یمكـــن أن یتح

لتزامــات والحقــوق بقاعــدة التــوازن والتكــافؤ بــین الاقتصــادیة مرهقــة لــه بشــكل یخــلامخـاطر إداریــة 
2.الطرفینالمتبادلة بین 

: المطلب الثالث
القواعد التي تحكم التوازن المالي للعقد.

اة علـى عـاتق قـالمللتزامـاتء والاإن تدخل الإدارة أثناء تنفیذ العقد مما قـد یزیـد مـن الأعبـا
فاء هـــذه ضـــلهـــا، فـــلا بـــد أن یقابـــل ذلـــك إنوحـــةمتیـــازات المموالاد، وذلـــك وفـــق الســـلطات قـــاعالمت

فكـرة مسـلم التـوازن المـالي للعقـد هـي ده، لذلك فكرة قاعمتیازاته المرجوة من تاحقوقه و على الصفة 
بهــا بصــفة عامــة، وإن اختلــف الفقهــاء فــي تحدیــد مضــمونها وشــروط وآلیــات تطبیقهــا، حیــث یــرى 

جعـل نظریــة التـوازن المـالي للعقـد تتســم بالشـمول والعمومیـة، علــى )DESOTOدي سـوتو(الفقیـه 
لتزامات الملقاة علـى عـاتق لاوانحو من شأنه التزام الإدارة بضمان التوازن بین التكالیف والأعباء 

ضــرورة منهــا لا ، تبــدوي ثــرو متیــازات الممنوحــة لــه، ویــرى الــدكتور د وبــین الحقــوق والاقــاعالمت
3بعض الصور.في ورتها وعدم صحتها وإن كان یرى أنها تصلح للتعویض خطل

قــوم علیهــا تالأساســیة التــي القواعــد الاســس و هــذا المطلــب علــى وســنحاول الوقــوف فــي
فكرة التوازن المالي للعقد، من خلال الفرعین الآتیین.

.290محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص 1
ر،كلیة الحقوق والعلوم ،بحث لنیل شھادة ماجیستالصفقات العمومیة في التشریع الجزائريمنازعاتخضري حمزة،2

.20ص20042005السیاسیة،جامعة بسكرة،السنة الجامعیة ،
40لمیاء ھاشم سالم قبع،مرجع سابق،ص،3
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المالي لا یعني التوازن الحسابيالقاعدة في التوازنالفرع الأول: 
عتبــارات العدالـــة، ومـــا یتعـــین أن اوازن المــالي للعقـــد مرجعـــه وأساســـه الحفــاظ علـــى التـــإن

لحفاظ من تحقیق للمصلحة العامـة تنف تنفیذ العقود الإداریة من حسن نیة لما یؤدي إلیه هذا ایك
1.نتظام في أداء خدماتها للمنتفعین بها استمرار سیر المرافق العامة بامن خلال

القاعدة مرجعها ومؤداها هو حسن نیة المتعاقدین تجاه بعضهم واعتبـارات العدالـة ان كانت هذه و 
ذهبــو الــى pequignotبعــض الفقهــاء وعلــى رأســهم فترضــة بیــنهم اثنــاء مرحلــة التعاقــد الا ان مال

ان المقصــود بــالتوازن المــالي للعقــد الاداري، هــو وضــع نســبة حســـابیة عكــس ذلــك حیــث اعتبــر
2دقیقة بین التزامات المتعاقد وحقوقه.

لجامــد بــین مــا هــو علــى عــاتق ي الحســابي الــدقیق واالقاعــدة فــي التــوازن المــالينــفــلا تع
تعــادل لــى إقامــة إیهــدف ومالــه مــن حقــوق مترتبــة علیهــا، بــل هــو تــوازن،لتزامــات اد مــن قــاعالمت

د مـن تنفیـذ قـاعد معهـا، لتمكـین هـذا المتقـاعت المتبادلة بـین الإدارة والمتلتزامانسبي شریف بین الا
نفســه فــي تحقیــق الــربح الــذي الــىطمئنــان وإعــادة الا،لتزامــات المترتبــة عــن العقــد بشــكل یســیرالا

ؤثر هــــذه ، وكــــذلك حتــــى لا تــــده مــــع الإدارةقــــاعالهــــدف والــــدافع الأساســــي مــــن وراء تیعتبــــر هــــو 
لعـام محـل التعاقـد وتشـغیله وضـمان الإجراءات تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر فـي خـدمات المرفـق ا

نتظام، كمـا أن فكـرة التـوازن المـالي للعقـد تفسـر التعـویض الـذي یحكـم بـه أو او دراطضابستمراره ا
عــل الإدارة الضــرر إلــى فنظریــة التــوازن المــالي، إذا ماكــان مرجــع یطالــب بــه المتعاقــد بنــاء علــى 

إلــى غیــر عمــل الإدارة یرجــع، أمــا إذا كــان الضــررة عمــل الأمیــر  نظریــعلــى الأقــل فــي نطــاق 
فـإن فكـرة التـوازن علـى أسـاس نظریـة عمـل الأمیــر لا تكفـي، بـل یجـب أن نـذكر إلـى جانبهـا مبــدأ 
التعویض بلا خطأ من جانب الإدارة لكـي تشـمل جمیـع صـور التعـویض الـذي یحكـم بـه المتقاعـد 

3.دون خطأ من جهة الإدارة

لتزاماتــه اد و قــاعمتاســب بــین حقــوق النــوع مــن التنفــالتوازن المــالي للعقــد مبنــي علــى أســاس
4.لتزامات والأعباء بالزیادة أو بالنقصانفي حال تغیر تلك الا

.602نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص 1
.171ص،مرجع سابقمازن لیلو راضي، 2
.41سالم قبع ،مرجع سابق،صلمیاء ھاشم 3
.291محمود عاطف البتا،مرجع سابقوص4
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:التوازن المالي للعقد على أساس نیة المتعاقدین المشتركةالفرع الثاني: 
یــث تكـون فكــرة التـوازن للعقــد وهنـا یكـون الــنص صـراحة فــي العقـد المبــرم بـین الطـرفین، ح

المتقاعـد علـى أسـاس نیـة مشـتركة، وإن لـم یكـن هنـاك نـص فـي العقـد علـى لتزامات وحقـوق ابین 
ومصـلحة المرفـق العـام، الـذي ومـن أجلـه قـد تسـعى الإدارة ذلك، فیكـون أسـاس ذلـك هـو العدالـة،

ــإلــى التعــدیل فــي  لتزامــات المتعاقــد، وذلــك زیــادة أو نقصــانا، ومــن العدالــة تعــویض لاود العقــد بن
.1یشجع الأفراد على التعاقد مع الإدارةذلك، وهذا مااءر كل ضرر یلحقه جالمتعاقد عن

یكفــي التســلیم بهــا ولاعــام الإشــارة إلــى أن فكــرة التــوازن المــالي للعقــد هــي أســاس ویجــدر 
دراسة تطبیقات حـالات التعـویض التعویض الذي یستحقه المتعاقد، وأیضا یجب على قدر ومدى 

علــى التســلیم بهــا فــي غیــر حالــة الخطــأ المنســوب إلــى الإدارة، والتــي التــي جــرى القضــاء الإداري 
یحكــم علــى أساســها بــالتعویض، فتكلیــف الملتــزم بأعبــاء جدیــدة مــن أجــل الســیر الحســن للمرفــق 

قتنـــاع بخـــدمات هـــذا الابتطلبهـــامصـــلحة یشـــكل خطـــأ مـــن الإدارة، بـــل ضـــرورة لاالعـــام ودوامـــه
فحینمــا یتعاقــد المتعاقــد مــع الادارة ،یر المصــلحة العامــةالمرفــق العــام بشــكله الأفضــل وتــأمین ســ

ســـیعود علیـــه مـــن ربـــح، متخـــذا مـــن الاســـعار ومـــاســـیتكلفه فهـــو یضـــع فـــي حســـاباته مقـــدار مـــا
والظروف الاقتصـادیة السـائدة اثنـاء مرحلـة الابـرام اساسـا لتقدیراتـه ، فـإذا مـا ارتفعـت الاسـعار او 

إداري او ســیادي، او بفعــل ظــروف طبیعیــة او غیــر تغیــرت الظــروف الاقتصــادیة، نتیجــة عمــل 
ویتعرض لخسائر قد تكون كبیـرة وفادحـة، ذلك، یترتب على ذلك تغییر اساس حسابات المتعاقد،

ـــد المالیـــة بمـــا یزیـــل عنـــه الارهـــاق والتكـــالیف  ـــر بنـــود العق ـــب الادارة بتغیی ـــك المتعاقـــد طل هنـــا یمل
لعدالــة وحســن النیــة المشــترك بــین الطــرفین علــى الباهظــة، ومــد العــون لــه ، ارتكــازا علــى تحقیــق ا

اعادة التوازن للعقد كل ما اختل من جانب الادارة ، ومواصلة التنفیـذ رغـم الصـعوبات مـن جانـب 
المتعاقــــد، فــــالتزام الادارة بتحقیــــق التــــوازن المــــالي للعقــــد الاداري  لــــیس مــــرده مصــــلحة المتعاقــــد 

قــرر ان الغــنم بــالغرم ، وكــذلك النیــة الحســنة ، الخاصــة ، بــل مقتضــاه ضــرورات العدالــة  التــي ت
والصــالح العــام الــذي قــد یصــاب بضــرر نتیجــة توقــف المتعاقــد عــن العمــل جــراء مــا اصــابه مــن 

2ارهاق وتكالیف حالت دون مواصلة التنفیذ.

ذكر بلد دون،مجلة عین شمسالطبعة الرابعة،’دراسة مقارنةالاداریة،العامة في العقودلاسسا،سلیمان محمد الطماوي1
.604،ص 1984النشر،

.105-104مرجع سابق ،ص ص راس،محمد الشافعي ابو2
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وبــالرجوع إلــى أحكــام القضــاء وخاصــة مــاحكم بــه مجلــس الدولــة الفرنســي نجــد أنــه أرســى فــي هــذا 
اوطـارئوقـوع اي د مع الإدارة في حالة قاعالمتریات یتم على أساسها تعویض الصدد ثلاثة نظ

خـــتلال امتیازاتهـــا وأدى ذلـــك إلـــى انفســـها وفـــق ســـلطاتها و تـــدخل مـــن الإدارةبأو خـــارجي ضـــرف 
، حیـــث التـــوازن المـــالي للعقـــد، وهـــذا مـــا ســـنتناوله فـــي الفصـــل الثـــاني الـــذي قســـمناه إلـــى مبحثـــین

خـــتلال تـــوازن العقـــد والتـــي تكـــون بعمـــل وفعـــل مـــن الإدارة اأســـباب ســـنتناول فـــي المبحـــث الأول 
خـــتلال اســـنتناول فـــي المبحـــث الثـــاني أســـباب فـــي هـــذا الصـــدد نظریـــة عمـــل الأمیـــر، و وســـنتناول 

الظــروف ة، وذلــك بتســلیط الضــوء علــى نظریتــية الإدار دار المــالي للعقــد، والخارجــة عــن إالتــوازن
.الصعوبات المادیة غیر المتوقعةئة، و الطار 
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:الفصل الثاني
.اختلال التوازن المالي للعقد الاداري

مخــاطر اداریـــة قــد یواجهــون التعاقدیــة إن المتعاقــدین مــع الادارة وهــم یباشــرون تنفیــذ التزامـــاتهم
وشــروط اســتثنائیة غیــروحقــوق تســببت فیهــا الادارة بمــا منحهــا القــانون مــن امتیــازات تكــون قــد 

والتـــي مـــن شـــأنها زیـــادة اعبـــاء كحـــق التعـــدیل والتوجیـــه والاشـــراف،مألوفـــة فـــي العقـــود المدنیـــة،
صــعوبات  واطارئــةمخــاطر اقتصــادیة تتمثــل فــي ظــروفكــذلك و وتكــالیف إضــافیة للمتعاقــدین،

غیـر متوقعـة ولـم تكـن لـلإدارة یـدا فیهـا، وقـد تكـون كـذلك سـببا ،فـي عرقلـة عملهـم وإرهـاقهم مادیة 
یرجونهـا مـن كـانوایة، وكذلك ما من شأنه ایضا حرمانهم من فائدة وزیادة تكالیفهم واعباءهم المال

ت المتعاقـد وحقوقـه ممـا بـین التزامـا، ذلك التعاقـد وتـؤدي فـي الاخیـر الـى قلـب اقتصـادیات العقـد 
تقتضــي ان یكــون مــن طبیعــة بأكملــه ، فالعدالــةالإداريخــتلال التــوازن المــالي للعقــد یــؤدي الــى ا

تحقــق بقــدر الامكــان توازنــا بــین الاعبــاء التــي یتحملهــا المتعاقــد مــع الادارة العقــود الاداریــة انهــا 
باعتبــار ان نصــوص العقــد تؤلــف فــي مجموعهــا حكمــا كلیــا یجــب وبــین المزایــا التــي ینتفــع بهــا،

بمقتضاه التلازم بین مصالح الطرفین المتعاقدین.
ول فـي المبحـث الاول ومن هذا المنطلق رأینا تقسیم هذا الفصل الى مبحثین ،حیـث سـنتنا

.الأمیـر،وسنتناول هنا نظریـة عمـل دارة اختلال التوازن المالي للعقد الاداري بسبب تدخل من الا
ـــــاني  ـــــد الاداري لأســـــباب وظـــــروف إلـــــىوسنخصـــــص المبحـــــث الث ـــــوازن المـــــالي للعق اخـــــتلال الت
ـــة خارجـــة عـــن  ـــحیـــث ســـنتناول نظریتـــي الظـــروف الطارئة،ون،لإدارةإرادة اوصـــعوبات مادی ة ظری
الصعوبات المادیة الغیر متوقعة.

المبحث الاول: اختلال التوازن المالي لأسباب تعود الى الادارة.
المبحث الثاني : اختلال التوازن المالي للعقد الاداري لأسباب خارجة عن إرادة الادارة.
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: المبحث الاول
عمل الأمیر).لأسباب تعود للإدارة (نظریة ختلال التوازن المالي ا

مركزا هاما في نظریة العقـود الاداریـة التـي تكـون فیهـا الادارة صـاحبة لأمیرتحتل لنظریة  عملا
ســـلطات وامتیـــازات فـــي مواجهـــة المتعاقـــد ، هـــذه العقـــود التـــي تتمیـــز عـــن العقـــود المدنیـــة والتـــي 

العقــد شــریعة المتعاقــدین والمســاواة أســاسوالمبنیــة علــى تخضــع لقواعــد وأحكــام القــانون الخــاص،
ویعتبـــر مجلـــس الدولـــة الفرنســـي هـــو اول مـــن ابتـــدع هـــذه بـــین المراكـــز القانونیـــة لأطـــراف العقـــد.

بمعنــى ،الإداريالنظریــة، والتــي طبقهــا القضــاء الاداري فیمــا یســمى اعــادة التــوازن المــالي للعقــد 
إجـراءاتیصـدر مـن هـو كـل مـاالأمیـرمـل وعالتوازن بین التزامات المتعاقد مع الادارة وحقوقـه،

ویؤدي الـى ضـرر بـالمركز المـالي للمتعاقـد معهـا وهـو بصـدد مباشـرة من الادارة دون خطأ منها،
ومــن اجــل ذلــك ووفقــا لهــذه المادیــة والتكــالیف المالیــة لــه،الأعبــاءوذلــك بزیــادة تنفیــد بنــود العقــد،

وذلــك مــا اقتضــته ضــرورات ك الضــرر،قــرر مجلــس الدولــة الفرنســي التعــویض عــن ذلــالنظریــة،
مقتضــیات العدالــة وحســن نوایــا لوكــذلك اعتبــاراالســیر الحســن للمرفــق العــام بانتظــام واضــطراد،

1المتعاقدین تجاه بعضهم.

،حیـثسـنعمل علـى تقسـیم هـذا المبحـث الـى ثلاثـة مطالـب الامیـر،ولمعرفـة نظریـة عمـل 
ثــم ســنتناول فــي المطلــب الثــاني صــور ،الأمیــرســنتناول فــي المطلــب الاول تعریــف نظریــة عمــل 

عمـــل الامیـــر، لننتهـــي فـــي المطلـــب الثالـــث بمعرفـــة الاثـــار المترتبـــة  عـــن تطبیـــق نظریـــة عمـــل 
الامیر.

.45صسابق،مرجع قبع،لمیاء ھاشم سالم 1
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: المطلب الاول
نظریة عمل الامیر.مفهوم

الامیـــر،ســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب فـــرعین حیـــث سنخصـــص الفـــرع الاول لتعریـــف نظریـــة عمـــل 
والفرع الثاني سنتناول شروط تطبیق نظریة عمل الامیر.

.تعریف نظریة عمل الامیر: الفرع الاول
والتــي تكـــون صــادرة عـــن المشـــروعة،الإداریــةالأعمــالهــي كـــل الأمیـــرالمقصــود بعمــل 

المركـــز المـــالي أضـــراان تـــؤدي الـــى الحـــاق الأعمــالومـــن شـــأن هـــذه المتعاقـــدة،الإداریـــةالجهــة 
1وأول من ابتكر هذه النظریة هو مجلس الدولة الفرنسي.بالمتعاقد،

ویرى الدكتور احمد محمود جمعة ان عمل الامیر هـو كـل اجـراء صـادر تتخـذه السـلطات 
ـــة والتكـــالیف المالیـــة للمتعاقـــد، ومـــن ثمـــة زیـــادة  العامـــة، ویكـــون مـــن شـــأنه زیـــادة الاعبـــاء المادی

،الإداریـةیطلـق علیـه بصـفة عامـة بالمخـاطر مـاالالتزامات التعاقدیة الموضوعة في العقـد، وهـذا
تلك الاجراءات تكون صادرة من الجهـة الاداریـة مبرمـة العقـد، وقـد تخـذ شـكل أنوالجدیر بالذكر 

قرار فردي او تنظیمي، وقد یكون عمل الامیر اجراء عام كقانون او لائحة، وقد یـؤدي بالمسـاس 
لتــأثیر علــى ظــروف تنفیــذ العقــد الاداري، وكــل بشــروط العقــد فــي حــد ذاتهــا ،كمــا قــد یــؤدي الــى ا

ذلــك مــا مــن شــأنه ان یــؤدي الــى ارهــاق المتعاقــد مــع الادارة وزیــادة فــي اعبــاءه المادیــة وتكالیفــه 
2المالیة.

ــالینوقــد عــرَف الفقهــاء الفرنســیین وعلــى رأســهم  هــو فــي الأمیــرعمــل أنإلــىwalineف
وبــدون خطــأ الإداریــةكــل تصــرف مــن تصــرفات الســلطة العامــة یطلــق علــىمــاالأحیــانغالــب 
الفقــه فــي مصــر فــذهب أمــاالمتعاقــد معهــا.أعبــاءزیــادة إلــىبطبیعــة الحــال منهــا، ویــؤديصــادر 

المشــروعة والتــي تصــدر بصــفة مفاجئــة الأعمــالتلــك أنهــاإلــىالأمیــرفــي تعریفــه لنظریــة عمــل 
ویترتــب علــى ذلــك اخــتلال فــي .الإداريالعقــد مرحلــة تنفیــذإثنــاءغیــر متوقعــة مــن ســلطة عامــة 

وینشـأ عـن ذلـك العمـل المفترضة،اختلال بین التزاماته التعاقدیة وحقوقه للمتعاقد،المركز المالي 

.52،ص2003المعارف،الاسكندریة،مصر،منشأ ة،والتشریعالعقود الاداریة في ضوء القضاء والفقھ عبدالحمید الشواربي،1
.202،ص2002منشأة المعارف،الاسكندریة،مصر،،العقود الاداریةجمعة،احمد محمود 2
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التــي الإضــرارالتزامــا علــى عاتقهــا بــالتعویض الكامــل عــن تلــك الإدارةالصــادر عــن الإجــراءأو
لــذلك العقـــد الإداري. أمــا بالنســبة للقضـــاء فقــد عـــرف بمـــا یعیــد التــوازن المـــالي بالمتعاقــد،لحقــت 

ودون عامــة،مجلــس الدولــة الفرنســي عمــل الامیــر حیــث اعتبــره هــو كــل عمــل یصــدر مــن ســلطة 
الإدارةیترتب علیه التـزام خطأ منها ویترتب علیه اختلال في المركز المالي للمتعاقد، و كذلك ما

لحقتــه ،بمــا یعیــد لــه التــوازن بــین اعبــاءه والتزاماتــه، بتعــویض المتعاقــد عــن كافــة الاضــرار التــي
1یسمى بالتوازن المالي للعقد الاداري.وبین حقوقه ، او ما

مـــن 153القـــانوني مـــن المـــادة اد نظریـــة عمـــل الامیـــر أساســـهئـــر فتســـتنامـــا بالنســـبة الجزا
ق العــام المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــ247_15المرســوم الرئاســي رقــم 

والتـــي جـــاء فـــي مضـــمونها " تســـوى النزاعـــات التـــي تطـــرأ عنـــد تنفیـــذ الصـــفقة فـــي إطـــار الاحكـــام 
غیــر أنــه یجــب علــى المصــلحة المتعاقــدة دون المســاس بهــا،التشــریعیة والتنظیمیــة الجــاري العمــل 

تبحث عن حل ودي كلما سمح هذا الحل بما یأتي.الاحكام، انبهذه 
المترتبة عن كل من الطرفین._ ایجاد التوازن للتكالیف

انجاز لموضوع الصفقة.أسرع_التوصل الى 
2_ الحصول على تسویة اسرع وبأقل تكلفة.....".

شروط تطبیق نظریة عمل الامیر.: الفرع الثاني
لتطبیق نظریة عمـل الامیـر فلابـد اولا ان یتعلـق الامـر بعقـد إداري لا عقـد مـدني، ولابـد ان یكـون 

بالمتعاقـــد وهـــو یباشـــر عملیـــة تنفیـــذ بنـــود العقـــد ،وذلـــك جـــراء تصـــرفات او هنـــاك ضـــرر قـــد لحـــق
إجراءات من الادارة وفق السلطات والامتیازات الممنوحة لهـا ،اي دون صـدور خطـأ مـن جانبهـا، 
وان تكــون هــذه الاجــراءات المشــروعة غیــر متوقعــة للطــرفین اثنــاء مرحلــة ابــرام العقــد. فهــذه فــي 

عمل الامیر والتي سنتناولها بالتفصیل في النقاط التالیة.مجملها شروط تطبیق نظریة
:بعقد اداريالأمریتعلق إن:أولا

لا تسري هذه النظریة الا اذا تعلق الامر بعقد اداري. فهي لا تطبق في العقـود المدنیـة الخاصـة،
فــي مصــر الــى متــى كــان الإداريوذهبــت محكمــة القضــاء والا كــان ذلــك مخالفــا للنظــام العــام.

فــإن طلــب التعــویض عــن الامــر بــین الشــركة وبــین الحكومــة خارجــا عــن نطــاق الرابطــة العقدیــة،

48لمیا ھاشم سالم قبع ،مرجع سابق،ص،11
15/247لمرسوم الرئاسي،امن 53انظر نص المادة ا2
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الاضرار التي ترتبت عن التشریع الجدید، استنادا عـن نظریـة عمـل الامیـر، لا یقـوم الا اذا  كـان 
یعات الجدیــدة ، المتضــرر تربطــه علاقــة تعاقدیــة بالدولــة، وان یكــون قــد طالــه الضــرر مــن التشــر 

1وقد تكون تلك التشریعات قد أدت الى اختلال التوازن المالي للعقد.

.لابد من وجود ضرر للمتعاقد: ثانیا
ویعني ذلك زیادة اعبـاء تنفیـذ العقـد، الـى درجـة الاخـلال بـالتوازن بـین التزامـات المتعاقـد وحقوقـه،

لـذلك فنظریـة ون جسـیما او یسـیرا،ولا یشترط في هـذا الضـرر درجـة معینـة مـن الجسـامة، فقـد یكـ
عمل الامیـر تختلـف عـن نظریـة الظـروف الطارئـة التـي سـنتناولها لاحقـا، والتـي تشـترط ان یكـون 

2الضرر جسیما لتطبیقها.

الامیـر ان یكـون الضـرر خاصـا ،اي اصـاب المتعاقـد مـع الادارة جـراء تلـك وتشترط نظریة عمـل
3الذي اصاب الجمیع فلا یعتد به ولا تعویض علیه.القوانین او التشریعات ،اما الضرر العام

تشــترط نظریــة عمــل الامیــر قلــب اقتصــادیات العقــد رأســا علــى عقــب ممــا یجعــل وكــذلك 
تنفیــذ العقــد امــرا مرهقــا جــدا دون ان یصــل لدرجــة الاســتحالة التــي تســتوجب تطبیــق نظریــة القــوة 

4القاهرة.

عدم توقع الفعل المولد للضرر.ثالثا:
مـــن ثمـــة فـــإن الاتفـــاق فـــي العقـــد او و غیـــر متوقـــع،الإدارةیتعـــین ان یكـــون الاجـــراء التـــي اتخذتـــه 

ـــوائح كرفـــع اجـــور ءاإجرامعهـــا انهـــا ســـتقوم بـــالتعاقـــدالادارة انهـــا  ابلغـــت ثبـــات إ ت او تصـــدر ل
یمكـن تطبیـق نظریـة عمـل الامیـر في مثل هذه الحالات لاالعمال في المرفق محل التعاقد مثلا،

إعادة حسابات وتضـمین شـروطه بمـا یتفـق مـع ذلـك بالزیـادة فيالمتعاقد الفرصةأمامنه كان لأ
في مصر الى انه من شروط تطبیـق نظریـة عمـل الإداريوذهبت محكمة  القضاء.النقصانأو

العقـد توقعتـه نصـوص ذا مـا،فـإغیـر متوقـع الصـدور وقـت التعاقـدالإجـراءیكـون أنهـو ،الأمیر
تعــذر الاســتناد لنظریــة عمــل االامــر الــذي یترتــب علیهــ،لظــروفتصــور المتعاقــد  لفــذلك یعنــي 

صـل الحـق فـي ان شـرط عـدم التوقـع لا ینصـرف الـى أووجب التأكیـد علـى امـر هـام هـوالامیر.
بــل ینصــرف هــذا الشــرط الــى رض دائمــا والمتعاقــد علــى علــم بــذلك،تــالتعــدیل لأن هــذا الحــق مف

.251،ص2003بة دار النھضة العربیة،مصر،مكتbotالعقود الاداریة وعقود ال احمد سلامة بدر ،1
.53عبدالحمید الشواربي، مرجع سابق،ص2
.195،ص2002، منشأة المعارف،مصر،العقود الاداریةاحمد منصور جمعة،3
.91محمد الصغیر بعلي،مرجع سابق ،ص4
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شــرط عــدم أثــاره الفقــه مــن تســاؤل حیــث كیــف یتــوفروهــذاماه.حــدود التعــدیل ومــداإلــىحــدود 
1دارة بسلطة التعدیل.التوقع مع الاعتراف للإ

عمــال الصــادرة عــن الادارة فــي اطــار حــق بة للأویكتســب عــدم التوقــع معنــى خــاص بالنســ
ینصـب علـى حـق التعـدیل عدمـه لافـالتوقع مـنستها لحق التعـدیل الانفـرادي لشـروط العقـد،ر مما
وإنمــا عــدم برامــه،وبالتــالي هــو متوقــع منــذ بدایــة إنفســه،الإدارينــه مــن طبیعــة العقــد ذاتــه لأفــي 

التوقــع هنــا یقصــد بــه عــدم معرفــة التكــالیف الزائــدة ونطاقهــا  فــي حالــة عــدم تحدیــدها فــي العقــد،
كانت هذه النصوص هي الحاكمة لها بما لا مجـال معـه للمطالبـة بـالتعویض علـى اسـاس نظریـة 

2میر.عمل الا

عدم وقوع خطأ من جهة الادارة.رابعا:
قـــدیما كـــان مجلـــس الدولـــة الفرنســـي یطبـــق نظریـــة عمـــل الامیـــر ســـواء كـــان هـــذا الاجـــراء 

مـن احـدى الإجـراءیصـدر أنبمعنـى ،أخـرىإداریـةجهـة أوةصادر من الجهة الاداریة المتعاقـد
ت التــي ترتــب ضــرر الاجــراءاعــدل فــي ذلــك وقضــى بأنــه تلــك الســلطات العامــة الاخــرى، الا انــه 

3والتي تستدعي التعویض عنه تكون صادرة من الادارة المتعاقدة دون خطأ منها.

یقتصــر تطبیــق نظریــة عمــل الامیــر علــى الاعمــال التــي تصــدر واصــبح القضــاء الفرنســي
حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي حكمــه الصــادر برمــت العقــد وحــدها ومنهــا التــي أمــن جهــة الادارة 

بتـاریخ قـرره المجلـس فـي حكمـه الصـادر،وكـذلك مـامدینة تولونفي قضـیة 4/3/1949بتاریخ 
لـى العقـد مهمـا كانـت السـلطة عبـاء جدیـدة عأن هذه النظریة تطبق فـور إدخـال أ28/11/1926

یكون العمل او الاجراء قـد إنیكفي المبرمة للعقد،أوالمتعاقدة الإدارةوفي مفهوم حدثتها،التي أ
فــــلا عبــــرة فكــــرة وحــــدة شخصــــیة الدولــــة،إلــــىوذلــــك بــــالرجوع صــــدر مــــن شــــخص معنــــوي عــــام،

ن حق المتعاقـد فـي التعـویض علـى اسـاس نظریـة عمـل الامیـر وعلیه فإ،الأجهزةستقلال وتعدد اب
عـن وفضـلالا یكون الا اذا كـان العمـل صـادر مـن الشـخص المعنـوي العـام الـذي اصـدر العقـد،

یفتـرض عمـل الامیـر خطأهـا، إذیجـب ان یتـوفر شـرط عـدم من الادارة المتعاقدةالإجراءصدور 
بمقتضــى العقــد لا الإدارةالتــزام أنذلــك حینمــا صــدر منهــا العمــل الضــار،تخطــئان الادارة لــم 

ذا تصــرفت ، فــإیمكــن ان یقیــد تصــرفاتها بصــفتها ســلطة عامــة تســتهدف  تحقیــق مصــلحة عامــة

.251احمد سلامة بدر ،مرجع سابق ،ص 1
.881،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،مصر، دون ذكر سنة النشر ،ص القانون الاداري’ محمد فؤاد عبدالباسط2
.252احمد سلامة بدر ،مرجع سابق،ص3
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رر للمتعاقــــد فإنهـــا تكــــون لهــــا وفـــق هــــذه الســـلطات وصــــدر منهـــا عمــــل وترتـــب علیــــه ضـــالادارة 
لارتباطهـاهـذه النظریـة هـي مسـؤولیة عقدیـة فالمسـؤولیة وفـق،الأمیـرلیة وفـق نظریـة عمـل مسؤو 

ر منها فالمسؤولیة هنـا تكـون علـى اذا ما انطوى عملها على خطأ صادأمابفعل السلطة العامة.
في مصر في حكمها الصادر بتاریخ: الإداریةالمحكمة إلیهأشارت اموهذاساس الخطأ،أ

تخطــئ حیـث جـاء فیــه " مـن شــروط نظریـة عمــل الامیـر افتــراض ان الادارة لـم 20/05/1961
1"فمسؤولیتها عقدیة بلا خطأ،اتخذت عملها الضارحینما

: المطلب الثاني
صور نظریة عمل الامیر.

زیــادة إلــىویــؤدي المتعاقــدة،الإدارةن عمــل الامیــر هــو كــل اجــراء او عمــل مشــروع صــادر مــن إ
بـالتوازن المـالي للعقـد،الإخـلالممـا ینجـر علیـه ،تزامات التعاقدیة وأعباء المتعاقـد المالیـةلفي الا

ریــة التـي تنطـوي تحـت نظالإدارةأعمـالوتحمـل ،الإدارةولا یمثـل هـذا العمـل ابـدا خطـا مـن جهــة 
أوصـورة عمـل فـردي خـاص بشـخص معــین الأمیـرفقـد یأخـذ عمـل ،صـورا مختلفـةالأمیـرعمـل 

قضـــت بـــه محكمـــة القضـــاء مـــاوهـــذاعـــام یمـــس الجمیـــع،إجـــراءوقـــد یتخـــذ شـــكل بفئـــة محـــدودة،
یصـــدر حیـــث جـــاء فیـــه "....ان 25/12/1960فـــي حكمهـــا الصـــادر بتـــاریخالاداري فـــي مصـــر 

وقـد تـؤدي قـرار فـردي اوفـي صـورة اجـراء عـام كقـانون او لائحـةجراء خـاص فـي عمل الامیـر كـإ
2الى المساس بشروط العقد او التأثیر في ظروف تنفیذه...."

لات تطبیـــق نظریــة عمـــل الامیــر بحســـب الصــورة التـــي یتخــذها هـــذا الفعــل مـــن الــذلك تختلـــف حــ
الجهـة الاداریـة جـراء فـردي صـادر مـنك فقد یتجسد عمل الامیر فـي صـورة إالناحیة العملیة، لذل

3جراء تنظیمي عام صادر عن احدى السلطات العامة في الدولة.تعاقدة أو قد یتخذ صورة إالم

ینـا تأر میـر التـي تـدخل ضـمن هـذه النظریـة الیط الضوء على صـور عمـل الاوللوقوف وتس
الفـرع الاول عمـل الامیـر فـي صـورة تقسیم هذا المطلب الـي فـرعین مسـتقلین، حیـث سـنتناول فـي 

عامة.إداریةكإجراءاتالأمیرسنتناول عمل وبعدهاداریة خاصة،ت إاجراءإ
.61,60لمیاء ھاشم سالم قبع ، مرجع سابق ،ص ص1
.63لمیاء ھاشم سالم قبع مرجع سابق ص 2
.700نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق ،ص 3
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داریة خاصة.عمل الامیر في صورة إجراءات إ:فرع الاولال
مـن شـأنها إعاقـة یقصد بفعل السـلطان تلـك القـرارات التـي تتخـذها السـلطات العامـة والتـي 

مباشــرة وقــد لتزاماتــه، ویمكــن ان تكــون هــذه التــدابیر فردیــة تتعلــق بموضــوع العقــد تنفیــذ المتعاقــد لا
1غیر مباشرة.كون لها  تأثیرات ت

وتختلف الاجراءات الفردیة الخاصـة الصـارة مـن الادارة المتعاقـدة  مـن حیـث تأثیرهـا ،فقـد 
وقد تـؤثر علـى تؤثر هذه الاجراءات على بنود العقد في حد ذاتها وتضفي علیها بعض الشروط ،

مــا قــد یرهقــه ظــروف تنفیــذ العقــد ممــا قــد یزیــد مــن اعبــاء المتعاقــد وزیــادة فــي التزاماتــه التعاقدیــة م
خــــتلال التــــوازن المــــالي للعقــــد .لــــذلك ســــنتطرق الــــى هــــاتین الحــــالتین فــــي ویــــؤدي بالنتیجــــة الــــى ا

النقطتین التالیتین على التوالي.
داریـة (إجـراءات إالاجراءات الاداریة الخاصة والمباشرة والتي تؤدي الى تعدیل شروط العقداولا:

.خاصة مباشرة)
بنـود العقـد الاداري بالزیـادة او فـيكسـلطة التعـدیلسـلطات ممنوحـةدارة المتعاقدةللإإن 

اقــــد ودون المتعإشــــراكبالنقصــــان فــــي التزامــــات المتعاقــــد معهــــا وذلــــك بســــلطتها الانفرادیــــة دون 
المطالبــــة عــــادة التــــوازن المــــالي للعقــــد و طلــــب إحــــق فینحصــــر فــــي وان كــــان للمتعاقــــدموافقتــــه.

ســاس ســلطة وإن كــان أعبــاء نتیجــة ذلــك التعــدیل،لحقــه مــن خســائر وأنتیجــة عــن مــابــالتعویض
هــذا أنإلاالتعــدیل تســتمد وجودهــا مــن ضــرورات الســیر الحســن للمرفــق العــام واســتمرار عملــه،

الإضـرارعـبء وتحمیلـه،عنـي ذلـك التضـحیة بمصـالح المتعاقـدالهدف وان كان هدفا عاما فـلا ی
هــا ولا نحیــث لوكــان علــى علــم بهــا لمــا كلــف نفســه الــدخول فــي رابطــة عقدیــة لا جــدوى م،لوحــده
2ولا سبیل لتعویضها.فائدة

لعقـد والتـي تـدخل مثلـة عـن الاجـراءات الاداریـة الخاصـة التـي تمـس بنـود اویضرب الفقه أ
إجراء تعـــــدیل الرســـــوم كـــــضـــــمن ســـــلطات الادارة الممنوحـــــة لهـــــا والمتمثلـــــة فـــــي ســـــلطة التعـــــدیل،

او المتحصــل علیهــا مــن المنتفعــین مــن خــدمات المرفــق العــام بتخفیضــها عــن الحــد المتفــق علیــه،
وتســـییر دخـــال تعــدیلات عــن قواعـــد تنظــیم لمتفـــق علیهــا عــن الحـــد المعقــول او إزیــادة الاعمــال ا

المرفق العام والتي قد تتطلب تكالیف اضافیة ومختلفة تماما عما كانت علیه وقت الابرام،

.321جورج سعد ، مرجع سابق ،ص 1
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:الاجراءات  الاداریة الخاصـة والتـي تـؤثر علـى ظـروف تنفیـذ العقـد( اجـراءات خاصـة غیـر ثانیا 
مباشرة).

التـأثیر الـى ىإلـولكـن یـؤدي جراء الاداري الخاص تأثیر على شروط وبنود العقد،قد لا یكون للأ
الإجـراء الـى مناخ تنفیذه، بمعنى تدخل  غیر مباشر من المتعاقـد علـى شـروط العقـد ویـؤدي ذلـك 

عبــاء اضــافیة جدیــد غیــر متوقعــة عنــد مرحلــة الابــرام، ویضــرب الفقــه امثلــة عــن تحمیــل المتعاقــد أ
.نهامتلك الاجراءات و 

لتـي مـن شـانها ان تحمـل المتعاقـد معهـا _ قرارات الادارة بمقتضى سلطتها في الرقابـة والتوجیـه وا
اعباء وتكالیف جدیدة.

ن شـــأنها ان تـــؤدي كـــذلك الـــى زیـــادة فـــي مـــ_اجـــراءات البـــولیس التـــي تصـــدر مـــن جهـــة الادارة و 
ر مــن جهــة الادارة للمتعاقــد بنقــل أســلاك كهربائیــة الــى مكــان الاعبــاء والمصــاریف، كــأمر صــاد

طنین.خر بعید لدواعي المحافظة على سلامة المواأ
الاخرى والتي  من  شـأنها  زیـادة _قیام الادارة ببعض الاشغال العامة او بعض الاعمال المادیة 

عباء المتعاقد معها وارهاقه.أ
ولا خــلاف بــین الفقــه والقضــاء فــي مســألة التعــویض الكامــل عــن هــذه الاجــراءات الخاصــة 

تكون الادارة متعاقـدة بصـفتها سـلطة عامـة أنهنا أساسيبشرط ،الأمیروذلك وفقا لنظریة عمل 
1لا بصفتها متعاقد عادي.

ومـــن هنـــا نخلـــص انـــه للمتعاقـــد مـــع الادارة حـــق  المطالبـــة والاســـتفادة مـــن اعـــادة التـــوازن 
دارة بـإجراءات خاصـة سـواء المالي للعقد الاداري وفق نظریة عمل الامیر، وذلك كلما تـدخلت الا

ة واثرت علـى ظـروف و اجراءات اداریة خاصة غیر مباشر قد ،أمباشرة أثرت في شروط وبنود الع
دت بالضــرورة الــى ارهــاق المتعاقــد بتكــالیف واعبــاء لــم تكــن فــي حســبانه ولــم یكــن تنفیــذ العقــد، وأ

لیدخل في رابطة تعاقدیة لو كان یدرك انه لا تعویض علیها من الادارة.
.عمل الامیر في صورة اجراء عام:الفرع الثاني

وسـواء كانـت هـذه هـو كـل عمـل تنظیمـي صـادر عـن سـلطة عامـةجراء العام والمقصود هنا بالإ
او كــان صــادر مــن الســلطة هــي ســلطة تشــریعیة فــي اطــار عملهــا فــي مجــال إصــدار القــوانین، 

،وقــد تصــدر مــن الجهــة المتعاقــد والعبــرة مــن طــار اصــدارها للقــرارات واللــوائحســلطة تنفیذیــة فــي إ

.246مرجع نفسھ ،،ص ،احمد سلامة بدر1
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علــى هــذه القــوانین واللــوائح والقــرارات زیــادة فــي اعبــاء وتكــالیف المتعاقــد مــع كــل ذلــك ان ینجــر 
الادارة واختلال التوازن المالي للعقد.

ـــذلك ثـــار تســـاؤل ،حـــول ـــة المتعاقـــد فـــيل ـــر مـــن عدمـــه التعـــویض أحقی وفـــق نظریـــة عمـــل الامی
المتضرر جراء هذه الاجراءات العامة  ؟ 

التعـویض للمتعاقـد أحقیـةعـدم إلـىلاتورنـوريفقد ذهب مفـوض مجلـس الدولـة الفرنسـي  
وفــــي ضــــوء ذلــــك اصــــدر مجلــــس الدولــــة لكــــون الاجــــراء عــــام ولا یخــــص المتعاقــــد بالخصــــوص،

،حیــث اســس علــى ان هــذا الاجــراء لــم یمــس المتعاقــد مــع 09/03/1928الفرنســي حكمــه بتــاریخ 
لتعــویض المتعاقـد مــع الادارة عــن ن، وجـاء بتقریــره انــه یتعـینالادارة لوحـده بلمــس جمیـع المــواطنی

اجــراء عــام، انــه یجــب ان یــنص ذلــك فــي بنــود العقــد صــراحة، وان یكــون بالضــرورة ذلــك الاجــراء 
اس نظریـــة الظـــروف الطارئـــة لا علـــى ســـفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون التعـــویض علـــى أغیـــر متوقـــع، و 

یؤیـده مجلـس الدولـة ضـعیف ولا لاتورنـوريتقریـر المفـوضوان كان.الأمیرساس نظریة عمل أ
1الفرنسي بصورة مطلقة.

حیث هذا  ما انتهـت الیـه الجمعیـة العمومیـة للفتـوى والتشـریع فـي مجلـس الدولـة المصـري 
،والتـــي جـــاء فیهـــا ان عمـــل الامیـــر هـــو كـــل اجـــراء 24/02/1956فـــي الفتـــوى الصـــادرة بتـــاریخ 

التعاقــــد ویترتــــب علــــى ذلــــك الحــــاق ضــــرر وقــــت ةخــــاص او عمــــل صــــادر مــــن الادارة المتعاقــــد
2بالمتعاقد ولم یشاركه فیه سائر من یمسهم الاجراء.

، 30/01/1955وتثیــر محكمــة القضــاء الاداري فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ 
یكـون أنو الأمیـرالى انـه یشـترط لقیـام الحـق فـي تعـویض المتعاقـد مـع الادارة وفقـا لنظریـة عمـل 

العـام كإصـدار الحكومـة لائحـة او قـرارا جدیـدا ویكـون مـن شـأنه المسـاس بـالمركز المـاليالأجراء
ئحة،للاالاخرین المعنیین بذلك القرار او تلك اصابته بضرر دون اصابةللمتعاقد وإ 

المباشــرة والتــي قــد و فكــذلك مــن الاجــراءات العامــة ةالخاصــوكمــا هــو الحــال بالنســبة للإجــراءات
بظــروف تــؤثرالغیــر مباشــرة والتــي و جــراءات العامــة كــذلك مــن الإ، والعقــدتمــس بشــروط وبنــود 

سنتناوله بالتفصیل في النقطتین الاتیتین.، وهذا مابنود العقد

.704نصري منصور نابلسي ،مرجع سابق ،ص1
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لاجراء العام الذي یؤدي الى تعدیل شروط العقد.ااولا :
الـى قد یؤدي التشریع او اللائحة الى تعدیل مباشر في شروط وبنود العقد الذي قـد یـؤدي 

وانــــه، وســــواء كانــــت التشــــریعات واللــــوائح او حتــــى انهــــاء العقــــد قبــــل أتعــــدیلها او الــــى تعطیلهــــا،
وقـد طبـق سـاس نظریـة عمـل الامیـر،تعویض المتعاقد علـى أمشروعة او غیر مشروعة، فینبغي

ــادین،فــي قضــیة 19/11/1909مجلــس الدولــة الفرنســي وذلــك فــي حكمــه الصــادر بتــاریخ  زیلاب
لغیـــت عقـــودهم نتیجـــة صـــدور مرســـوم بحـــل الفـــرق التـــي ض المتطـــوعین الـــذین أوالقاضـــي بتعـــوی

خــط ســكة حدیــد فــي قضــیةو ، 28/04/1939ینتمــون الیهــا، وكــذلك فــي حكمــه الصــادر بتــاریخ 
10یقضـــي بخفـــض نفقـــات الدولـــة بنســـبة 16/07/1935حیـــث صـــدر مرســـوم بتـــاریخ الشـــرق
تــدفعها الدولــة الــى شــركة ســكك الوســط وقــد ادى هــذا المرســوم الــى خفــض الاقســاط التــيبالمئــة،

ولكـــن قضـــى مجلـــس الدولـــة مقابـــل اســـترداد مرفـــق الســـكة الحدیدیـــة ،وذلـــك تـــأثرا بـــذلك التخفـــیض
1تعویض الشركة تعویضا كاملا وفقا لنظریة عمل الأمیر.

.جراء العام الذي یؤدي الى التأثیر على ظروف تنفیذ العقدلإا.ثانیا
ولكـــن یـــؤدي الـــى تغییـــر شـــروط العقـــد مباشـــرة،بهنـــا نتحـــدث عـــن الاجـــراء الـــذي لا یمـــس 

وكقاعـدة ان تؤثر بطریقة غیر مباشرة في مجریـات تنفیـذ العقـد الاداري،الظروف التي من شأنها
ضیق الحدود وفقـا كان في أیقضي بالتعویض للمتعاقد الا ماعامة ان مجلس الدولة الفرنسي لا

یحكـم بـه مجلـس .ومن قبیل ذلك مـاواذا حكم بذلك  فیعتبر ذلك  الاستثناء لأمیر.لنظریة عمل ا
الدولـــة الفرنســـي فـــي بعـــض الحـــالات الاســـتثنائیة عنـــدما یـــنص القـــانون علـــى ذلـــك صـــراحة فـــي 

بینما ذهب الاجتهاد القضائي فـي حالـة غیـاب الـنص الـى الاخـذ بفكـرة مضمونه على التعویض،
وحـــده دون ان یصـــیب الاخـــرین ویقـــع عـــبء اثبـــات ذلـــك علـــى الضـــرر الـــذي اصـــاب المتعاقـــد

2عاتقه.

وقد رفض في هذا السیاق مجلس الدولة الفرنسي ،التعویض وفقا لنظریة عمل الامیر فـي 
التــي تهــدف الــى خلــق مــوارد مالیــة اضــافیة للدولــة والتــي قــد تصــیب مجــال الضــرائب والرســوم،

أدرجـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي امـلملتزمـون، وهـذاالمواد الاولیـة التـي یسـتعملها المتعاقـدون وا
وكــذلك فــي مجــال الاجــراءات الاجتماعیــة والتــي تســتهدف تحســین المســتوى العدیــد مــن القضــایا،

.248احمد سلامة بدر مرجع نفسھ ،ص1
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المعیشــي للمــواطنین ،وتحســین ظــروف عملهــم والتــي قــد تزیــد مــن اعبــاء المتعاقــدین وعلــى وجــه 
1الخصوص من أرباب العمل.

.  المطلب الثالث
الاثار المترتبة على نظریة عمل الأمیر.

یترتـــب عنـــد تـــوافر شـــروط نظریـــة عمـــل الامیـــر اســـتحقاق المتعاقـــد للتعـــویض الكامـــل عـــن جمیـــع 
عمـال الادارة واجراءاتهـا التـي كالیف التي ارهقته وتكبدها جراء أار التي لحقته والتالاعباء والاضر 

2أدت الى ذلك الضرر.

د مــن لحــق المتعاقــري علــى ان یشــمل التعــویض علــى مــاســتقر القضــاء الاداوفــي ذلــك أ
عبــاء اضـــافیة  ورســـوم اتهـــا وذلـــك لمــا قـــد یكــون تحملـــه مـــن أجراءخســارة بســـبب اعمــال الادارة وإ 

فاتــه مــن كســب وهــو المبــالغ التــي كــان قــد یحصــل علیهــا لــولا جدیــدة، وكــذلك التعــویض علــى مــا
إذا لـم یـتم فـوالمتعاقـد،الإدارةبـین باتفـاقویتم تقدیر مبلغ التعـویض اختلال التوازن المالي للعقد،

هذا الاتفاق فإن القضاء الاداري هو من یتولى ذلك.
ولشرح ذلك  سنتناول التعویض  من حیث الاسس التي یقـوم علیهـا ،وسـنتناول نضـام  التعـویض 

وذلك من خلال الفرعین التالیین.كذلك،
التعویض وفق نظریة عمل الامیر.أساس :الفرع الاول

سـاس فكـرة الاثـراء حیـث قـد یكـون علـى أ،سـس متعـددة ومختلفـةقد یكون التعویض على أ
سـاس فكـرة التـوازن المـالي للعقـد والتـي هـي موضـوع بحثنــا وقـد یكـون التعـویض علـى أبـلا سـبب،
قـــدین معهـــا وفـــي عادارة تجـــاه المتالمســـؤولیة التعاقدیـــة لـــلإكمـــا قـــد یكـــون علـــى اســـاسودراســـتنا،

لاســس ام الاعبــاء العــام، وســنتناول هــذه االمســاواة امــســاس التعــویض هــو مبــدأالاخیــر قــد یكــون أ
في النقاط التالیة.

.التعویض على اساس فكرة الاثراء بلا سبب:اولا
عــن تجـه بعـض الفقهــاء الـى ارجـاع مبــررات حصـول المتعاقـد مــع الادارة علـى التعـویضأ

وذلـك لـى نظریـة عمـل الامیـر ،الـى فكـرة الاثـراء بـلا سـبب،إاسـتناداالإضـافیةوالأعبـاءالتكالیف 
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او عملـت علـى زیـادة تأسیسا على ان الادارة التي انقصت من الامتیازات المالیة للمتعاقـد معهـا،
تكون قد اثرت نفسها علـى رادتها المنفردة،إجراء صادر منها وبالیف وذلك بموجب إعباء والتكالأ

ه یعـاب علـى هـذا الاتجـاه دون ان یستند هذا الاثراء علـى سـند فـي العقـد، الا انـاقد،حساب المتع
فــي حــین ان ســاس التعــویض وفــق نظریــة عمــل الامیــر علــى فكــرة الاثــراء بــلا ســبب.انــه حصــر أ

عبـاء للمتعاقـد دون ان اخل بالالتزامات التعاقدیة بإضـافة تكـالیف واالنظریة تطبق عن كل اجراء
وكــذلك فــالتعویض دارة،ثــراء لــلإوانــه لا تعــویض دون وجــود إاء لصــالح الادارة،ثــر یكــون هنــاك إ

1فاته من كسب.یكون لما اصاب المتعاقد من خسارة وما

.ساس فكرة التوازن المالي للعقدالتعویض على أ:ثانیا
ذهــب معظــم فقهــاء القــانون وكــذلك مجلــس الدولــة الفرنســي والقضــاء الاداري فــي مصــر،

فكرة التوازن المالي للعقد الاداري بأنها هي اساس التعویض وذلك وفقـا لنظریـة عمـل الى وصف 
عــادة التــوازن المــالي للعقــدفر شــروط تطبیــق نظریــة عمــل الامیــر إحیــث یترتــب علــى تــواالامیــر.

عن طریق تعویض المتعاقد عن كـل الاضـرار التـي لحقتـه نتیجـة الاجـراء الـذي اصـدرته تعویضـا 
2فاته من كسب.وماةلحقه من خسار كل ماوذلك عن كاملا،

وذهـــب القضـــاء الاداري الـــى ان هـــذه الفكـــرة تحقـــق تناســـقا بـــین الالتزامـــات التـــي یفرضـــها 
عتبـار ان نصـوص باوما یبتغیه من ربـح وكسـب جـراء هـذا التعاقـد،العقد الاداري على المتعاقد،

ممـا یشـیر الطـرفین المتعاقـدین،ها كلا من مقتضاه قیام تلازم بین مصـالحتوي في مجملالعقد تح
نیــــة المفترضــــة ثــــر لتطبیــــق شــــرط تعاقــــدي ضــــمني للالــــى أن إعــــادة التــــوازن المــــالي للعقــــد هــــي أ

ن تعرض المتعاقد لمخاطر إداریة تسـببت ومن ثمة فإبرام العقد،طراف المتعاقدة أثناء مرحلة إللأ
خلـــت بـــالتوازن لتزاماتـــه التعاقدیـــة وأضـــرار أخلـــت باوترتـــب علـــى ذلـــك اصـــابته بألـــه فیهـــا الادارة،

3أصابه لإعادة ذلك التوازن المالي للعقد.فإنه ینبغي تعویضه على ماالمالي للعقد،

بــدوي الــذي عــادة التــوازن المــالي للعقــد كالــدكتور ثــروتن كــان هنــاك مــن یعــارض فكــرة إإ
خــلال نتیجــة لإویض الــذي یطلبــه المتعاقــدحیــث یــرى ان التعــكــد علــى خطورتهــا وعــدم صــحتها،أ

.253احمد سلامة بدر مرجع سابق ،ص1
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قتصــــادیات العقـــد لا یتطــــابق فـــي جمیــــع الحـــالات مــــع فكـــرة التــــوازن المــــالي بإجراءاتهـــا باةالادار 
1للعقد.

الــى ان تمكــین المتعاقــد مــن الاســتمرار فــي تنفیــذ العقــد رغــم ب القضــاء الإداريفیمــا ذهــ
،ضــطرادواام نتظــتضــمن الســیر الحســن للمرفــق العــام باالظــروف الصــعبة التــي طــرأت یمكــن ان 

ضـــف الـــى ذلـــك ان التعـــاون بـــین طرفـــي العقـــد علـــى هـــذا النحـــو هـــو مـــن مقتضـــى تنفیـــذ العقـــود أ
وبــذلك یطمــئن الافــراد علــى مصــالحهم المشــروعة فــلا یحجمــون عــن التعاقــد یــة،نبحســنالاداریــة

اذا تركــو تحــت رحمــة المخــاطر الاداریــة الغیــر متوقعــة بــلا ضــمان،والنتیجــة عكســیة،مــع الادارة
مـــر مفتـــرض فـــي كـــل عقـــد كـــرة إعـــادة التـــوازن المـــالي للعقـــد أفحـــق التعـــویض علـــى اســـاس فلـــذا

2اداري.

دارة.للإساس المسؤولیة التعاقدیةالتعویض على أ:ثالثا
ویرتكــز خطــأ منهــا،كــون علــى الاعمــال الصــادرة عنهــا بدارة تن المســؤولیة التعاقدیــة لــلإإ

ري، والتــي یمكــن اثارتهــا امــا مجــال القــانون الاداذلــك علــى تمییــز نظریــة المســؤولیة التعاقدیــة فــي
ومـرد ذلـك الامـر الـذي لا نجـده فـي روابـط القـانون الخـاص،و دون ذلـك،وجـود خطـأ أى علبناء

ومـن ناحیـة العـام مـن ناحیـة،الى العلاقة التي تربط بین العقود الاداریة ومقتضیات سـیر المرفـق 
قـــر فـــي مواجهـــة المتعاقـــدین معهـــا، وقـــد أرة الادااهر الســـلطة العامـــة التـــي تتمتـــع بهـــا اخـــرى مظـــ

والمتعلقــة بثبــات حــق المتعاقــد مــع الادارة فــي التعــویض مجلــس الدولــة الفرنســي بعــض الاحكــام
یض  وفـــق ســـاس للتعـــو ادات بوصـــف هـــذه الفكـــرة أنتقـــوواجـــه اوفـــق نظریـــة المســـؤولیة التعاقدیـــة،
إرادة الادارة مــن نصــوص العقــد بــالامــر بتعــدیل نــص ذا مــا تعلــق نظریــة عمــل الامیــر خصوصــا إ

غیر كافیة لتبریر التعویض في حالة قـد صـدر هـذا الاجـراء مـن غیـر ن هذه الفكرةالا أالمنفردة،
خــرى تســاندها المســؤولیة التعاقدیــة فكـرة ألــذلك یجـب ان یكــون الــى جانـب جهـة الادارة المتعاقــدة،

3وتدعمها لتكون أساسا للتعویض.

دارة تسـتوجب تعویضـا علـى ه لنكـون امـام مسـؤولیة تعاقدیـة لـلإنوفي الاخیر یمكن القول أ
فیشــترط ان یكــون هنــاك خطــألابــد مــن تــوافر ثلاثــة شــروط واركــان،ســاس نظریــة عمــل الامیــر،أ
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ن تكـــون هنـــاك علاقـــة وأولا بـــد ان یصـــیب ذا الخطـــأ المتعاقـــد معهـــا بضـــرر،مـــن جهـــة الادارة،
لمتعاقد.سببیة بین خطأ الادارة والضرر الذي لحق با

ســاس المســؤولیة التعاقدیــة وفقــا لنظریــة عمــل لــه الحــق بالمطالبــة بــالتعویض علــى أوالمتعاقــد هنــا 
جراءاتها دون خطـأ ة وإ عمال الادار زن المالي للعقد والتي تقوم على أالامیر ،ولیس وفق فكرة التوا

منها.
.المساواة امام الاعباء العامةساس مبدأالتعویض على أ: رابعا

خـذ  بهـا القضـاء فـي الكثیـر مـن والتـي أالعامـة فـي القـانون،من المبادئالمبدأیعتبر هذا 
المســاهمة فــي تحمــل التكــالیف والاعبــاء العامــة،حیــث ان جمیــع الافــراد مجبــرون علــىالاحیــان،

مــام المســاواة أك یعتبــر مخالفــا لمبــدألــذلبالقــدر الــذي یتناســب مــع قــدراتهم ومراكــزهم وإمكانیــاتهم.
ن یقابــل دون أعاقــد معهــا لاعبــاء العامــة اذا مــا قامــت الادارة بإرادتهــا المنفــردة بزیــادة اعبــاء المتا

1هذه الاعباء حقا مفترضا للمتعاقد یمكن ان یعید التوازن المالي للعقد.

الــى ان هــذا المتعاقــد مــع الادارة یض المتعاقــد علــى اســاس هــذا المبــدأویرجــع تبریــر تعــو 
یزیـد عمـا بقـدر ویتحمل جراء ذلـك العـبء یشاركها ویساهم معها في نشاطاتها مساهمة خاصة،

خـلال ء الخـاص تعویضـا للمتعاقـد فیعتبـر إلـذلك اذا لـم یقابـل هـذا العـبیتحمله غیره مـن الافـراد،
ن المتعاقـــد أعبـــاء لوحـــده ترهقـــه دون أحیـــث یتحمـــل مـــام الاعبـــاء العامـــة،راد أمســـاواة الافـــبمبـــدأ

جــراء عـــام ء الــذي الحــق الضـــرر بالمتعاقــد هــو إذا كـــان الاجــرالــذلك إیتحملهــا بــاقي المــواطنین،
فـلا سـبیل لتعویضـه،ینطبق على جمیـع المـواطنین دون ان یكـون المقصـود منـه المتعاقـد لوحـده،

ن للمتعاقــد الحــق فــي التعــویض وفــق یكــو مــام الاعبــاء العامــة،المســاواة أأعمــالا بمبــدومــن هنــا وإ 
وأن یـؤدي ذلـك الضـرر الـى صابه هو ضـرر خـاص،عمل الامیر اذا كان الضرر الذي أنظریة

2التوازن المالي للعقد.اختلال

ساس نظریة عمل الامیر.: نظام التعویض على أالفرع الثاني
عـن كافـة الاضـرار التـي ن الاثر الاساسي  والرئیسي لنظریة عمل الامیر هو التعـویض الكامـل إ

،ولتوضــیح فاتــه مــن كســب وذلــك ،وذلــك لإعــادة التــوازن المــالي للعقــدلحقــت بالمتعاقــد وكــل مــا
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ل فـي الاول التعـویض الكامـل كـأثر نظام التعویض سنقوم بتقسـیم هـذا الفـرع الـى نقطتـین ،سـنتناو 
هذه النظریة.ساسثانیا تقدیر مقدار التعویض على أوسنتناولساسي لنظریة عمل الامیر،أ

:التعویض الكاملاولا:
سـتحقاق التعـویض الكامـل عـن كافـة الاضـرار ایترتب في حال توافر شـروط نظریـة عمـل الامیـر

ف الاضــافیة التــي لحقــت بالمتعاقــد مــع الادارة ،وذلــك جــراء الاجــراءات الصــادرة یوالاعبــاء والتكــال
1فاته من كسب.مالحقه من خساره وعن كل ویكون التعویض على كل مامنها،

ازن بــین التزامـــات حیــث ینــتج عــن نظریــة عمــل الامیــر اعـــادة التــوازن المــالي للعقــد ،التــو 
وذلـــك بمـــنح المتعاقـــد تعـــویض عـــن كافـــة الاضـــرار التـــي لحقـــت بـــه المفترضـــة،المتعاقـــد وحقوقـــه

منــه ممــا ولكــن اذا ســاهم المتعاقــد مــع الادارة بخطــأ نتیجــة هــذه الاعمــال الاداریــة او الاجــراءات،
فاتــه ادى الــى الحــاق الضــرر بنفســه، فإنــه فــي هــذه الحالــة لا یســتحق التعــویض الكامــل علــى مــا

2لحقه من خسارة.من كسب وما

تضمنت بنـود العقـد شـرطا یعفـي الادارة مـن ا اذا ماكما لا یستحق التعویض الكامل ایض
یــادة ســعرها، وان تحمــل مســؤولیة التعــویض  عــن اجــراء معــین محــد كفــرض ضــریبة معینــة او ز 

یترتــب علــى اعمالهــا مــن اعبــاء كــان شــرط الاعفــاء المطلــق مــن تحمــل مســؤولیة الادارة عــن مــا
العامــة المقــررة القــانون المبــادئهــو شــرط یتنــافى فــي نظــر الفقــه والقضــاء مــع للمتعاقــدین معهــا،

لعقــود الســائدة فــي نظــام االاداري مــع ثبــوت حــق المتعاقــد فــي التعــویض علــى اســاس النظریــات 
ولذلك یعتبر هـذا الشـرط غیـر مشـروع اذا مـاوالتي منها حق اعادة التوازن المالي للعقد،الاداریة 

3الاداري.تضمنته بنود العقد

فـإن محكمـة القضـاء الاداري ومما سبق الحدیث عنـه بالنسـبة للتعـویض الكامـل للمتعاقـد،
حیــث اكــدت فیــه علــى ان المحكمــة 30/06/1957فــي مصــر مــن خــلال حكمهــا الصــادر فــي

یمكنها تقدیر التعویض طبقا لقواعد القانون الاداري حیث یشمل هذا التعویض عنصرین هما.

.92محمد الصغیر بعلي ،مرجع سابق،ص،1
الفكر الجامعي ،الاسكندریة ،دارقواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الاداریةمحمد انور حمادة ،2
.101،ص2001،
.257سابق،صاحمد سلامة بدر ،مرجع 3
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الحــق المتعاقــد مــن خســارة حیــث تشــمل كــل المصــروفات الفعلیــة التــي انفقهــمــا:الاولالعنصــر 
، كالطلــــب الــــذي تقدمــــه الادارة  وصـــرفها، وتختلــــف بــــاختلاف الاحـــوال وطبیعــــة التعــــدیل ونتائجـــه

للمتعاقـــد مـــثلا بســـرعة انجـــاز الاشـــغال ،ممـــا مـــن شـــأنه الـــى ان یـــؤدي لتكـــالیف واعبـــاء اضـــافیة 
لــذلك یجــب ،وأجــور باهظــة للعمــال  وأســعار زائــدة للســلع والمــواد الاولیــة والــى خســائر متنوعــة،

ءات الادارة وبـــین هـــذه تقـــدیر هـــذه الخســـائر مادامـــت العلاقـــة الســـببیة قائمـــة بـــین طلبـــات واجـــرا
التكالیف والخسائر التي لحقت بالمتعاقد.

فاتـه مـن ربـح فـات المتعاقـد مـن كسـب وذلـك بتعویضـه عـن كـل مـا: وهـو كـل مـاالعنصر الثـاني
1والذي یتضمن رأس ماله وهامش ربحه.حلال مفترض من تعاقده مع الادارة

الا ان الامیـــر، بغیـــر خطـــأ منهـــا،والملاحـــظ ان مســـؤولیة الادارة فـــي حـــال تطبیـــق نظریـــة عمـــل 
اســـتقرا علـــى وجـــوب التعـــویض مـــن الادارة للمتعاقـــد القضـــاء الاداري فـــي كـــل مـــن فرنســـا ومصـــر

یصدر منها من اعمال سواء وفـق نظریـة عمـل الامیـر اي بـدون خطـأ تعویضا كاملا عن كل ما
الخسـائر المحققـة،ویكون التعویض على كـلوفق المسؤولیة التعاقدیة بخطأ منها،منها او سواء

2وكذلك على كل المكاسب المتوقعة.

تحدید مبلغ التعویض: ثانیا
لحقـــه مـــن تحدیـــد التعـــویض الكامـــل الـــذي یحصـــل علیـــه المتعاقـــد مـــع الادارة عـــن كـــل مـــا

یكون بإحدى الطرق التالیة. كسب وفق نظریة عمل الامیر،منفاتهخسارة وعن كل ما
الادارة والمتعاقــد حیــث یكــون ســلفا خــلال مرحلــة ابــرام العقــد،تفــاق بــین التعــویض یكــون بموجــب ا

عــن الاضــرار وتضــمین ذلــك بــین بنــوده، ویكــون التعــویض الــذي تدفعــه الادارة نتیجــة  لتصــرفاتها
ولا یمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال تضــمین الادارة لشــرط یعفیهــا مــن التــي لحقــت بالمتعاقــد محــددا،

العام.التعویض لان ذلك فیه مخالفة للنظام
التعـــویض هنـــا یكـــون بمـــا وضـــعه المشـــرع ویكـــون عمـــل الامیـــر صـــادر عنـــه ، كمـــا  فـــي 

،المتعلقـین بفسـخ العقـود المبرمــة 05/12/1940/  و 03/07/1970فرنسـا مـن خـلال القــانونین 
، والمتعاقدین المتضررین من خلالهما ،حیث تـم تحدیـد كیفیـة تعویضـهم لمتطلبات الدفاع الوطني

م بقوة القانون.جراء فسخ عقوده

.93- 94ص صلمیاء ھاشم سالم قبع ،مرجع سابق،1
.243ص2003،الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، مصر،، أثار العقود الاداریةابراھیم محمد علي2
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وفــي حالــة لــم یوجــد نــص فــي العقــد او فــي الاجــراء العــام الصــادر عــن الســلطات العامــة 
و قــد لا یكــون هــذا التعــویض عــادلا أسـواء كــان هــذا الاجــراء قانونــا او نظامــا او تعلیمـة او قــرارا.

دارة او كــــاملا فیكــــون التعــــویض هنــــا بــــاللجوء الــــى القضــــاء الاداري و فــــي حالــــة عــــدم اتفــــاق الا
والمتعاقــد معهــا فــي كیفیــة تحدیــد مقــدار التعــویض وذلــك بعــد اســتنفاذ كــل الطــرق الودیــة بینهمــا.

هـو حیث یقدر القاضي هذا التعـویض باعتبـاره ینشـأ عـن تكـالیف غیـر متوقعـة، حیـث ان كـل مـا
ویعتبــر عــدم التوقــع خصوصــیة والمحكمــة انمــا تقــدر غیــر متوقــع یعتبــر خــارج عــن نطــاق العقــد،

لحــق مــاالاولحیــث یشــمل هــذا التقــدیر عنصــرین،تعــویض طبقــا لقواعــد القــانون الاداري،هــذا ال
فاتـه مـن كسـب والثـاني هـو كـل مـاالمتعاقد من خسارة وتحمله من اعبـاء  ومصـروفات اضـافیة،

1مشروع ومفترض ومحتمل من تعاقده مع الادارة.

وبـالتعویض وفـق هـذه النظریـة ونخلص في الاخیر انه بتـوافر شـروط نظریـة عمـل الامیـر 
عن كل الاضرار التي لحقت بالمتعاقد جراء اجراءات الادارة، یترتب على كل ذلك اعادة التوازن 

عطـى لهـذا  الاخیـر حــق المطالبـة بـذلك التعـویض  حتــى ولـو تحـتم علیــه وذلـك مــا أالمـالي للعقـد
2اللجوء الى القضاء.

.55عبدالحمید الشواربي ،مرجع سابق،ص1
.174مازن لیلو راضي، مرجع سابق،ص2
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: الثانيالمبحث 
.إرادةالإدارةخارجة عن سباب لأللعقداختلال التوازن المالي

أو، مخـــاطر اقتصـــادیة الإداريمرحلـــة تنفیـــذ بنـــود العقـــد فـــيوهـــوالإدارةقـــد تواجـــه المتعاقـــد مـــع 
دارةلـلإأصـلاللعقـد، ولا یكـون إبرامـهوحسـبان وقـتظروف وصـعوبات مادیـة لـم یكـن لهـا توقـع 

ن بـین لفـا لدرجـة اخـتلال التـواز ك، والتي قد تجعل تنفیـذ العقـد مرهقـا ومدخلا في حدوثها ووقوعها
، وإلحــــاق الضــــرر بمركــــزه المالي.لــــذلك ســــنتناول فــــي هــــذا التزامــــات المتعاقــــد التعاقدیــــة وحقوقــــه

الصــــعوبات المادیــــة الغیــــر متوقعــــة مــــن خــــلال المطلبــــین حــــث نظریتــــي الظــــروف الطارئــــة، المب
لیین.التا

:الأولالمطلب 
نظریة الظروف الطارئة.

سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع ،حیث سنقوم بتعریف  هـذه النظریـة ونشـأتها ، ثـم سـنتناول 
والنتـــائج المترتبـــة علـــى تطبیـــق نظریـــة الآثـــارســـنتناول الأخیـــرلازمـــة لتطبیقهـــا ، وفـــي لالشـــروط ا

الظروف الطارئة.
.نظریة الظروف الطارئةتعریف :الأولالفرع 

نظریــة الظــروف الطارئــة هــي نظریــة مــن ابتكــار مجلــس الدولــة الفرنســي، والتــي بــرزت مــن خــلال 
bordeauxبـوردوالعمومیة لمدینـة الإنارةبشأن قضیة 30/03/1916حكمه الصادر بتاریخ 

تنفیـــذها أثنـــاءبتوریــد الغـــاز لمدینــة بوردو،الشـــركة الملتزمـــةأنوتــتلخص وقـــائع هــذه القضـــیة فــي 
الأولـىعقـب انـدلاع الحـرب العالمیـة قـد ارتفـعالمستخرج منه الغازسعر الفحم إنللعقد، وجدت
حیـث السـعر المتفـق علیـه فـي العقـد،إضـعافمن ثلاثة إلىأكثره ، بحیث ارتفع  سعر بنسبة كبیرة
فرنكـا 73إلـى1916فرنكـا، وارتفـع سـنة 23هـو 1904الطن الواحد مـن الفحـم فـي كان ثمن 

هقـا جـدا لها.وقـد طلبـت الشـركة  ر صعوبة تنفیذ التزاماتها التعاقدیـة وصـار مإلىبالشركة أدىمما 
المفروضــة علــى المنتفعــین ولكــن  رفضــت بلدیــة الأســعارالمتعاقــدة مــن بلدیــة مدینــة بــوردو برفــع 

"تعاقـدینلمالعقـد شـریعة ا"وتأسیسـا علـى قاعـدة د بنـاءبوردو ذلك الطلب ، وتمسـكت بشـروط العقـ
1لخاصة. المتبعة في العقود ا

.176مازن لیلو راضي ، العقود الاداریة، ص 1
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مجلـس الدولـة الفرنسـي،والذي اقـر بـدوره نظریـة الظـروف أمامثار النزاع وفي هذا الصدد 
وبلدیــة بــوردو وفــي ذلــك م بــین الشــركة الملتزمـة عــادة التــوازن المـالي للعقــد المبــر الطارئـة كســبب لإ

أوروبـافـي الفحـم إنتـاججزء الكبیـر مـن منـاطق من حیث انه نتیجة لاحتلال العدو ال".ورد الحكم
فـــأكثر ســـواء بســـبب الاســـتیلاء علـــى أكثـــرالقـــارة، ولصـــعوبات النقـــل بـــالبحر التـــي تتزایـــد خطـــورة 

خـــلال الحـــرب الطـــارئالحـــرب البحریـــة ومـــدتها، فـــأن الارتفـــاع أعمـــالبســـبب طبیعـــة أوالبـــواخر 
في صناعة الغاز بلغ نسبة لا توصف فقـط الأولیةوهو المادة ،العالمیة الحالیة في أسعار الفحم 

فـــي تكلفـــة ارتفـــاعإلىكـــذلك  أدىاللفـــظ ولكنـــه بـــالمعنى المعتـــاد لهـــذا بأنهـــا ذات طبیعـــة اســـتثنائیة
حــدود الزیــادات التــي كــان یمكــن أقصــىتبكــل الحســابات، وجــاوز أخلــتصــناعة الغــاز لدرجــة 

جــة لاجتمــاع كــل الظــروف الســابق بیانهــا انقلــب للطــرفین توقعهــا عنــد أبــرام عقــد الالتــزام، وانــه نتی
علـــى حـــق فـــي التمســـك بأنهـــا لا تســـتطیع كفالـــة إذناقتصـــاد العقـــد بصـــورة مطلقـــة، وان الشـــركة 

طالمــا اســتمر الموقــف غیرالعــادي المــذكور أصــلاتشــغیل المرفــق بــذات الشــروط المتفــق علیهــا 
1.،..."أعلاه

فـإن مجـال عملهـا وتطبیقهـا هـي العقـود اللازمـة ساس الفقهـي لهـذه النظریـة بالنسبة للأأما
والتــي یلتــزم فیهــا طرفــي العقــد علــى تنفیــذ التزاماتهمــا بحیــث لا ینفســخ الدوریــةأوالمســتمرة التنفیــذ،

لثمــار ، والــزروع المتلاحقــة فــي باتفــاق الطــرفین المتعاقــدینو وذلــك مــن نحــو بیــوع اإلاهــذا العقــد 
یئا فشیئا، فیكون الالتزام في وفاء المعارضة المتبادلـة وهـو جارة المنافع التي تحدث شهور، وإ الظ

2وفو بالعقود"امنو أأیها الذینیطوق قوله تعالى " نالتكلیفي المأمور به، في صریح مالأصل

تنفیـذ العقـد أثنـاءطرأت ظروف استثنائیة وخارجیـة إذانه اعتبارا لنظریة الظروف الطارئة فإلذلك
ه الظــروف اخــتلال خطیــر للتــوازن ولــم یكــن بالإمكــان توقعهــا وقــت إبــرام العقــد، وترتــب عــن هــذ

نتـائج ساهمة معـه فـي تحمـل البالمالإدارةیتوقعانه، هنا جاز للمتعاقد مطالبة للعقد لم یكن يالمال
سارة التـي لحقـت بـه مؤقتة، عن الخة،وذلك بتعویضه جزئیا ولمدالأعباءالمترتبة على ازدیاد تلك 

3مع مراعاة الظروف المحیطة بتنفیذ العقد.

.177،مازن لیلو راضي، مرجع نفسھ ص1
،دار العلمیة الأولى،الطبعة نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة الظروف الطارئةمجید محمود سعید ابو حجیر، 2

.23،ص2002للنشر والتوزیع،الاردن،
.221- 220،ص ص2010دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الاردن،،الأولىالطبعة ’الإداریةالعقود ،محمد خلف الجبوري3
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في مصر بنظریة الظروف الطارئة ،وكذلك المشـرع  المصـري ففـي الإداريواخذ القضاء 
دارة فــي حالــة الظــروف الطارئــة فــي الحــق لــلإأعطــىاص بــالمرافق العامــة قــانون الالتزامــات الخــ

قواعــد تنظــیم وتســییر المرفــق العــام، لمتكــین المتعاقــد فــي الاســتمرار فــي أو،الأســعارتعــدیل قــوائم 
فـي الحالـة العكسـیة التـي الحـد المعقـولإلـىأیضـاإرباحـهتنفیذ التزاماته التعاقدیة،وكذلك لخفـض 

1درجة باهظة.الأرباحإلىرفع إلىتؤدي  الظروف الطارئة فیها 

العلیا في تعریفها لنظریة الظروف الطارئة وبیـان أساسـها ونطـاق الإداریةوتقول المحكمة 
ـــة أنفـــي إعـــادة التـــوازن المـــالي للعقـــد أثرهـــا " نظریـــة الظـــروف الطارئـــة تقـــوم  علـــى فكـــرة العدال

الجهـة فمبتغـىهدفها هو تحقیـق المصـلحة العامـة أن،كما الإداريالمجردة التي هي قوام القانون 
والخــدمات أداءالأعمــالهــو كفالــة حســن ســیر المرافــق العامــة باســتمرار وانتظــام وحســن الإداریــة

هـــو المعاونـــة فـــي ســـبیل المصـــلحة الإدارةهـــدف المتعاقـــد مـــع إنالمطلوبـــة وســـرعة انجازها،كمـــا 
لقـــاء ربـــح وأجـــر عـــادل،ومن هنـــا یقتضـــي مـــن ه بأمانـــة وكفایـــةاتـــالعامـــة، وذلـــك بـــأن یـــؤدي التزام

والمشــاركة للتغلــب علــى مــایعترض تنفیــذ العقــد مــن صــعوبات ومایصــادفه مـــن الطــرفین التســاند 
أوأحـداثظـروف الإداريتنفیـذ العقـد أثنـاءطـرأت إذافمفاد نظریـة الظـروف الطارئـة انـه عقبات،

لـم تجعـل أنهـا، وإذا كان من شـأن هـذه الظـروف اتهاقتصادالعقد فقلبت إبراملم تكن متوقعة عند 
كلفــة ممـــا قــدره المتعاقـــدون التقــدیر المعقـــول، وكانـــت وأكثـــرعبئـــا أثقــلبـــل تنفیــذ العقـــد مســتحیلا

خسـارة إلـىمتعاقـد أيملهـا تحالخسارة الناشئة عن ذلك تجاوزت الخسارة المألوفة العادیـة، التـي ی
الأخـــریطلـــب مـــن الطـــرف إنفـــإن مـــن حـــق المتعاقـــد المتضـــرر ســـتثنائیة غیـــر عادیـــة،فادحـــة ا

2یا".تي تحملها فیعوضه عنها تعویضا جزئمشاركته في هذه الخسارة ال

مـن 107القـانون فـي نـص المـادة أساسـهافي الجزائر فتجـد نظریـة الظـروف الطارئـة أما
القانون المدني والتي جاء في نصها " یجب تطبیق العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة.

مــــــاهو مــــــن أیضــــــاورد فیــــــه وحســــــب بـــــل یتنــــــاول بمــــــاالمتعاقـــــدإلــــــزامولا یقتصـــــر العقــــــد علــــــى 
عة الالتزام.بحسب طبی، والعدالة،مستلزماته،وفقا للقانون والعرف

أنطــرأت حــوادث اســتثنائیة عامــة لــم یكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حــدوثها إذاغیــر انــه 
ــــدي، وان لــــم یصــــبح مســــتحیلا صــــار مرهقــــا للمــــدین،بحیث یهــــدده بخســــارة  ــــزام التعاق ــــذ الالت تنفی

.174،ص2009،،دار الجامعة الجدیدة،دون ذكر بلد النشر الإداریةالعقودماجد راغب الحلو،1
.883-884صصالباسط مرجع سابق،محمد فؤاد عبد2



للعقد الإدارياختلال التوازن الماليالفصل الثاني :                             

57

إلـــىیــرد الالتـــزام المرهــق إنفادحــة،جاز للقاضــي تبعـــا للظروف،وبعــد مراعــاة مصـــلحة الطــرفین 
1تفاق على خلاف ذلك".المعقول، ویقع باطلا كل االحد

رتفـــاع وتبـــدلات ذات طبیعـــة اقتصـــادیة كاات یـــر والظـــروف الطارئـــة والغیـــر متوقعـــة هـــي تغ
، ولكنهــا تعــودا احیانــا لإحــداث طبیعیــة كإعصــار تنــتج عنــه مفاعیــل اقتصــادیة والأســعارالأجــور
سیاســیة إحــداثوقــد تكــون مــثلا.الأســعارمســتجدات إداریــة كتــدخل الدولــة لخفــض أوســلبیة  

2ب، او غلق ممرات مائیة.كإعلان حر 

نــص قــانوني وهــو مــاورد فــيأســاسریــة الظــروف الطارئــة نظوكــذلك فــي التنظــیم فنجــد ل
،والتــي ورد یم الصــفقات العمومیــة فــي الجزائرالمتضــمن تنظــ10/236مــن المرســوم 115المــادة 

الملحــق ودون الحاجــة إطــارالتــوازن المــالي لعقــد الصــفقة فــي إمكانیــةإعادةفیهــا بصــریح العبــارة 
ظــــیم الصــــفقات العمومیــــة راعــــى الظــــروف تنأن،بمــــا یعنــــي للخضــــوع لرقابــــة الهیئــــات الخارجیــــة

الاعتبـار المـالي لـه فـي إعـادةأجـاز متعامل المتعاقد ،فلالمالي لوالإرهاقالطارئة والوضع الجدید 
مــن القــانون المــدني 107،واذا كانــت المــادة الأصــلیةإطــار حــل ودي یتجســد فــي ملحــق الصــفقة 

وهــو یطبــق نــص المــادة الإدارياضــي یهتــد ي بهــا القإنجــاءت بشــكل واضــح وأبلــغ فــلا مــانع 
،طالمــــا كـــان الغــــرض مـــن نــــص المـــادتین هــــو واحـــد، وأن روحهــــا 10/236مـــن المرســـوم 115

3الاتجاه.ضمن هذاتنصب حول و

والظــروف الطارئــة لا تجعــل العقــد مســتحیل التنفیــذ كمــا بالنســبة للقــوة القــاهرة التــي تعفــي 
ف الطارئــة یبقــى ممكنــا ولكنــه مرهــق ومكلــف،وعلى المتعاقـد مــن التنفیذ،فالتنفیــذ فــي نظریــة الظــرو 

انــه تمــنح الحــق للمتعاقــد فــي مطالبــة إلالا تعفــي المتعاقــد مــن مواصــلة تنفیــذ العقــد،الأســاسذلــك 
م تحمــــل بعــــض الخســــائر التــــي لحقــــت بــــه ،ضــــمانا لحمایــــة المرفــــق العــــابفــــي المســــاهمة الإدارة

4نقطاع.خدماته دون اأداءواستمراره في 

جعـل تنفیـذ ریة تفترض حدوث ظرف طارئهي نظالظروف الطارئة بصفة عامة،نظریة ف
مرحلة إبـرام أثناءدارة فیه،فضلا على عدم توقع هذا الظرف لسبب لا ید له ولا للإللمتعاقدمرهقا
ومـع إعطـاء بقـاء الالتزامـات علـى حالهـاإلـىبحیث یؤدي تطبیق نظریة الظروف الطارئـة العقد،

المدنيالمتضمن القانون05/10من القانون107انظر نص المادة 1
.885محمد فؤاد عبد الباسط ،مرجع سابق،2
.244،ص ،مرجع سابق،عمار بوضیاف 3
.177مرجع سابق،ص،مازن لیلو راضي4
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،وذلــك الأولىســیرته إلــىدي للعقــد وإرجاعــه اللمتعاقــد مــن أجــل إعــادة التــوازن الاقتصــالمســاعدة 
والأخیـرالأولفالمتعاقـد فـي نزولا لضـرورات السـیر الحسـن للمرفـق العـام ، ولمقتضـیات العدالـة،

تحقیــق مصــلحة ربحیــة بحتــة ،ولجلــب الســعادة والــربح لا لجلــب الإدارةإلــىیســعى مــن تعاقــده مــع 
لمجابهــة ةهــور نظریــة القــوة القــاهر وهــو ظشــيء هــام إلــىشــقاء، وهنــا یجــدر الإشــارة الخســارة وال

لا تكلیـف الأصـلنـه فـي لألتـزام،الاانقضـاءإلـىالتـي یـؤدي تطبیقهـا سـتحالة تنفیـذ بنـود العقـد، و ا
مــن الإبقــاء علــى ، ولا توجــد حكمــة مقبولــةلتــزامتنفیــذ الااســتحالةأماماقــة للبشــر بمســتحیل، ولا ط

أوفــنحن نــتكلم عــن ظــروف اقتصــادیة عنــدما نــتكلم عــن ظــروف طارئــة إمایســتحیل تنفیــذه.عقــد 
زمــات طاحنــة أرتفــاع للســلع والخــدمات .وكــذلك  ماقــد یســود مــن ینجر عنهــا مــن اجتماعیــة،  ومــاا

نتیجــة ذلــك، مــن قبیــل الظــروف الطارئــة الكــوارث والنــوازل الطبیعیــة كالفیضــانات والــزلازل، ومــا 
مــؤداه إصــابة المتعاقــد مــع عراقیــل وصــعوبات فــي التنفیــذ والتنقل،كــل هــذا مــا یترتــب علیهــا مــن

ویصــبح العقــد وســیلة لجلــب الشــقاء والخســارة لــه خســائر مادیــة فادحــة،ووأعبــاءإرهــاق بالإدارة
1بدل الربح والسعادة التي كان یرجوها من تعاقده.

مجـردة التـي هـي قـوام القـانون ومنه فإن نظریة الظروف الطارئة تقـوم علـى فكـرة العدالـة ال
كفالــة الســیر الحســن هــوالإداریــةأن هــدفها تحقیــق المصــلحة العامة،فهــدف الجهــة ا كمــ،الإداري

هــدف أنا كمــالخــدمات المطلوبــة وســرعة انجازهــا،أداءوحســن للمرفــق العــام بانتظــام واســتمرار
بـــأن یـــؤدي التزامـــه بأمانـــة وذلـــك هـــو المعاونـــة فـــي ســـبیل المصـــلحة العامـــة،الإدارةالمتعاقـــد مـــع 

، ومــن هنــا یقتضــي مــن الطــرفین التعــاون والمشــاركة للتغلــب علــى وكفایــة لقــاء ربــح وأجــر عــادل
مـایعترض تنفیـذ العقــد مـن صـعوبات ومــا یصـادفه مـن عقبات،فمفــاد نظریـة الظـروف الطارئة،انــه 

وأدتــإلىالعقــد امإبــر لــم یكــن فــي الوســع توقعهــا عنــد أوإحــداثتنفیــذ العقــد ظــروف أثنــاءطــرأت إذا
أكثــرلــم تجعــل تنفیــذ العقــد مســتحیلا،بل أنهــاته، وإن كــان مــن شــأن هــذه الظــروف اقلــب اقتصــاد

مما قدره المتعاقدان التقدیر المعقول،وكانت تلك الخسارة الحاصلة من تلـك الظـروف وإرهاقاكلفة 
خســـارة فادحـــة اســـتثنائیة غیـــر إلـــىمتعاقـــد أيتجـــاوزت الخســـارة المألوفـــة العادیـــة التـــي یتحملهـــا 

،الإدارةوالمقصـــود هـــوالأخـــریطلـــب مـــن الطـــرف إنعادیـــة،فإن مـــن حـــق المتعاقـــد المتضـــرر 
2تحملها فتعوضه عنها تعویضا جزئیا.التيمشاركته في هذه الخسارة 

.17-16،ص،ص2006ار الكتاب الحدیث،مصر،،دنظریة الظروف الطارئةسعید السید علي،1
.885عبدالباسط ،مرجع سابق،ص،محمد فؤاد 2
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نظریـة الظـروف الطارئـة مـن أصـولإنمـا وضـعاالإداريالفقه والقضـاء أنج لذلك نستنت
حاجـات المـواطنین،وإشـباعالخدمـة العامـة أداءاجل حمایة المرفـق العـام وضـمان اسـتمراره فـي 

الــذي یعتبــر شــریكها الإدارةنبیــل وهــو المحافظــة علــى مصــلحة المتعاقــد مــع أخــروكــذلك لغــرض 
1العامة وتسییرها على الوجه الحسن.في إنشاء هذه المرافق 

یتـرك المتعاقـد مـع أنلـیس مـن العدالـة فـي شـيء إذلذلك فالنظریة تسـتند لقواعـد العدالـة، 
ــــدون الإدارة تعــــویض، وفریســــة لظــــروف ســــیئة غیــــر متوقعــــة لــــه ولا دخــــل لــــه فیهــــا علــــى أيب

ـــة إن، ومـــن شـــأنها الإطـــلاق ـــه التعاقدی ـــذ التزامات ـــاتجعـــل تنفی ـــىوتكلفـــة أكثرإرهاق الإخـــلالحـــد إل
، ممـا قـد جسیما، وذلك مما یجعله عاجزا نهائیا عن الوفـاء بالتزاماتـهإخلالاي للعقد بالتوازن المال

2تعطیل سیر المرفق العام.إلىیؤدي 

نظریــــة إنلــــذلك مــــن ماســــبق نســــتخلص تعریفــــا جامعــــا ،حیــــث فــــي الواقــــع یمكننــــا القــــول 
أثنــاءطبیعیــة، أوإداریــةالظــروف الطارئــة هــي عبــارة عــن ظــروف عامــة اســتثنائیة ســواء كانــت 

دخل لإرادة المتعاقد فـي حـدوثها، ولـم یكـن فـي وسـع طرفـي الرابطـة العقدیـة مرحلة تنفیذ العقد ولا
، ولا یملك المتعاقـد القـدرة علـى دفعهـا لحظـة وقوعهـا، ویكـون مـن شـأن الإبراممرحلة إثناءتوقعها 

التـي تصـیب المتعاقـد بخسـائر فادحـة تجـاوز الخسـارة العادیـة والمألوفـةإنهذه الظـروف الطارئـة 
ومـــن هـــذا التعریـــف ه اقتصـــادیات العقـــد اخـــتلالا جســـیما، ، علـــى نحـــو تختـــل معـــیمكـــن احتمالهـــا

الــذي یكــون ظرفــا عامـــا الطــارئنســتخلص مجموعــة مــن الشــروط فیهــا مـــایتعلق بــالظرف كــذلك 
، حیــث لا یكــون لــه الإدارةفیــذ، وفیهــا مــایتعلق بالمتعاقــد مــع نمرحلــة التأثنــاء،ویحــدث واســتثنائیا

ــــد أدت  ــــة ق ــــم یكــــن بوســــعه توقعهــــا ، وتكــــون الظــــروف الطارئ ــــي حــــدوثها، ول ــــىدخــــل ف ــــب إل قل
3بهــا إخــلالا جســیما، وهــذا ماســنتناوله بالتفصــیل فــي الفــرع المــوالي.والإخــلالاقتصــادیات العقــد 

.101صمرجع سابقمحمد انور حمادة، 1
.303محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ،ص 2
نظریة الظروف "،اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في ضل الازمة المالیة العالمیةمحمد ابو بكر عبدالمقصود،3
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وف الطارئة.شروط تطبیق نظریة الظر :لفرع الثانيا
ظــروف الطارئــة علــى قواعــد وشــروط ،حیــث تكــون علــى اســاس ظــروف اســتثنائیة تقــوم نظریــة ال

الطـرفین  المتعاقـدین توقعهـا خـلال مرحلـة ابـرام العقـد،وحیث یترتـب أيخارجیة لم یكن في وسـع 
لمــن یصــبح اشــد ارهاقــا واكثــر علــى قیــام هــذه الظــروف ان تنفیــذ العقــد وإن لــم یكــن مســتحیلا، و 

قـد یكـون ذا الطـارئالظـرف أنا المتعاقد بخسارة غیـر متوقعـة،، كمـ، بحیث یهدد اعباء وتكالیف
مـر الـذي دعـا وهـذا هـو الغالـب فـي الاقتصادي وقد تترتب علیه اعبـاء وعراقیـل وتكـالیف،طابع ا

وان كانـــت تســــمیة علـــى هــــذه النظریـــة تســــمیة المخـــاطر الاقتصــــادیة،یطلقــــواأنبعـــض الفقهـــاء 
الــى ان نظریــة الظــروف الطارئــة تطبــق فــي فــالینوذهب الفقیــه الفرنســي الظــروف الطارئــة اشــمل،

الغالــب علــى العقــود طویلــة الامــد والتــي یصــعب توقــع مــایطرأ مــن ظــروف خــلال مرحلــة تنفیــذها،
قتصـــادیات العقـــد والاخـــلال بـــالتوازن لمتعاقـــد یـــدا فیهـــا وتـــؤدي الـــى قلـــب ادارة ولا اظروفـــا لا لـــلإ

فـي النقـاط معطیـات سـنقوم بمعرفـة شـروط نظریـة الظـروف الطارئـةلـذلك وفـق هاتـه الالمالي لـه،
1التالیة.

غیر متوقع اثناء مرحلة تنفیذ العقد.الطارئرف أولا:ان یكون الظ
ولـم یكـن بالإمكـان یحدث وقـت التنفیـذ بمعنى انبعد وقت إبرام العقد،الطارئالظرف یحدث أن

2نیة المتعاقدین توقع حدوثه.ولم یكن في حسبان توقعه اثناء مرحلة الإبرام،

الـذي الطـارئفـإن الظـرف واذا كان التنفیـذ قـد امتـد عـن المـدة المحـددة فـي العقـد بموافقـة الادارة،
،  3الاضافیة یأخذ نفس حكم وقوعه في خلال المدة الاصلیة.ةیحدث اثناء المد

قبیــــل الظــــروف ه مــــن او تداركــــالطــــارئا عــــدم امكانیــــة دفــــع هــــذا الظــــرف ویشــــترط ایضــــ
رتفـــاع الاســـعار ارتفاعــــا فاحشـــا،او ظرفـــا سیاســـیا مثــــل إعـــلان حـــرب، او طبیعیــــا الاقتصـــادیة كا

مصـر بالنسـبة لشـرط عـدم التوقـع، ي.وبینت محكمة القضاء الاداري فـكحدوث زلزال او فیضان 
ة انه ینطوي الى حد كبیر علـى عنصـر المفاجـأة، فـي صـورة معینـة ،كـأن یجـد المتعاقـد مـع الادار 

علــى دفتــر الشــروط ولابنــاء علــى دراســته الاولیــة لأبنــاءنفســه ازاء حالــة لــم یكــن یتوقــع حــدوثها،، 
تفـــوت علـــى الشـــخص البصـــیر للمشـــروع، او علـــى الـــرغم مـــن تنبیهـــه او ماأتخـــذه مـــن حیطـــة لا

.121,120لمیاء ھاشم سالم قبع ،مرجع سابق، ،ص،1
.227،ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،،الإداريالقانون دي،عمار عواب2
.884-885ص،ص ،محمد فؤاد عبدالباسط، ،مرجع سابق3
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مور قبل الاقدام عل الاسهام في تسییر المرفق العام  الذي یعتبر شریك فـي تسـییره والمتعاقـد بالأ
شأنه.ب

لا علــــق فقــــط بنطــــاق هــــذا الظــــرف غیــــر متوقــــع ولــــو كــــان ذلــــك یتالطــــارئویعتبــــر هــــذا الظــــرف 
الاســعار ولكنــه لــم یكــن یتوقــع ارتفاعهــا للحــد رتفــاع ابأصــله،فإذا كــان المتعاقــد مــع الادارة یتوقــع 

1الشرط یعتبر متوفرا ویتم تطبیق النظریة في هذه الحالة.ن هذافأالذي وصلت الیه

غیــر ارتفاعــارتفــاع أســعار بعــض المــواد المســتعملة فــي تنفیــذ المشــروع كاالطــارئوالظــرف 
عادي،ذلــك إن  الارتفــاع العــادي البســیط والطبیعــي هــو أمــر بإمكــان طرفــي العقــد تقــدیره ووضــعه 

2بعین الاختبار ساعة التعاقد.

،فالعادیــة هــي التــي ومــن هنــا وجــب التمییــز بــین المخــاطر العادیــة والمخــاطر الغیــر عادیــة 
ن المــألوف وهــي وحــدها التــي یثــار بشــأنها تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة، لأدتخــرج عــن الحــ

رتفــاع أجــور الیــد العاملــة او أثمــان الســلع والمــواد اللازمــة للعمــل المتعاقــد لا یمكنــه توقعهــا مثــل ا
المتعاقــد قــد توقعــه اســتثنائیا بــل یجــب ان لا یكــون الطــارئ،لــذلك انــه لا یكفــي ان یكــون الظــرف 

امــرا باطنیــا یــدور فــي باعتبــارهعنــد إبــرام العقــد، ولمــا كــان التوقــع مــن عدمــه امــر صــعب الإثبــات 
هاره فقـــد رأى المشـــرع وضـــع معیـــار بشـــریة، ویصـــعب علـــى قاضـــي العقـــد اســـتظاعمـــال الـــنفس ال

مـن عدمـه، وذلـك بـالنص علـى ان یكـون الظـرف ممـاالطـارئموضوعي للتأكد من توقع الظرف 
المخــاطر الغیــر عادیــة فــلا ییــز كــذلك  بــین المخــاطر العادیــة ووللتمفــي الوســع توقعــه.لــم یكــن 

فــي corneille)كورنــاي(أفضــل مــن العــودة الــى التفســیر الــذي وضــعه مفــوض الدولــة الفرنســي 
(غیـــر قابـــل للارتقـــاب) هـــو العمـــل غیـــر المتوقـــعإنقـــرأ قـــرار لمجلـــس الشـــورى الفرنســـي ،حیـــث ن

ففقـدان عادي الذي یقلب رأسا على عقب جمیع توقعات الفـریقین عنـد توقیـع العقـد.الحدث الغیر 
برأینا في نظام مثل النظام اللبناني اللیبرالي حدثا غیـر عـادي اللیرة اللبنانیة قیمتها لیس بحد ذاته

فقـــدت اللیــرة اللبنانیـــة قیمتهـــا إذامــن شـــانه إعمــال نظریـــة الظــروف الطارئـــة الغیــر متوقعـــة، لكــن 
فـالحرب اللبنانیـة غیـر قابلـة للتوقـع والارتقـاب،،نسبة هائلة وبصورة مفاجئة غیر قابلـة للارتقـابب

3شك مجالا لإعمالها.أيفإن نظریة الظروف غیر الطارئة تجد دون 

.178ص،مازن لیلو راضي ،مرجع سابق 1
.241مرجع سابق،صعمار بوضیاف،2
.223-222ص،ص جورج سعد، مرجع سابق، 3
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هظـا ظرفـا المواد الذي تعهـد المـورد مـثلا بتوریـدها ارتفاعـا باسعاررتفاع أومن هنا یعتبر ا
توقعــه عنــد التعاقــد ،مــادام یترتــب علیــه زیــادة اعبــاء المــورد وتحمیلــه الحســبانطارئــا لــم یكــن فــي

لا جســیما، وبمقتضــى تطبیــق نظریــة خســائر فادحــة الــى حــد الإخــلال بــالتوازن المــالي للعقــد إخــلا
الظـروف الطارئــة هـو إلــزام الادارة بمشـاركة المتعاقــد معهـا فــي هـذه الخســائر ضـمان تنفیــذ العقــد، 

التنفیــذ مــن المتعاقــد نفســه او تقـــوم بــه جهــة الادارة نیابــة عنــه، عنــد الشـــراء ویســتوي ان یحصــل
نتهــاء المــدة المحــددة للعقــد،مادام الحــادث تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة بعــد الحســابه، ویجــوز 

1نتهاء مدة العقد.الإدارة على منحها للمتعاقد بعد االتي وافقت ، قد وقع اثناء المهلةالطارئ

عن إرادة المتعاقدین.الطارئثانیا:  ان یخرج الظرف 
اجنبیــا عــن المتعاقــدین اي مســتقلا عــن إرادتهمــا ولا دخــل لهــذه الارادة الطــارئیكــون الظــرف نا

اذا كــان راجعــا لفعــل المتعاقــد مــع الادارة ، فــإن هــذا الطــارئفــي حدوثــه ووقوعــه.ذلك أن الظــرف 
ملا ولا یجب ان یسـتفید مـن تقصـیره، امـا اذا كـان الظـرف المتعاقد یعتبر مخطئا او في القلیل مه

راجـــع لفعـــل الادارة المتعاقـــدة ، فـــإن الامـــر یتعلـــق بتطبیـــق نظریـــة عمـــل الامیـــر، ولـــیس الطـــارئ
نظریة الظروف الطارئة.
هــو الطــارئمیــر فــي حالــة الخطــأ مــن جهــة الادارة فــي حــدوث الظــرف فتطبیــق نظریــة عمــل الا

ســتلزام الخســارة خــلال بــالتوازن المــالي للعقــد دون االانســب والاصــلح اذ یكفــي لتطبیقهــا مجــرد الإ
المرهقــة ،كمــا ان التعــویض فیهــا یشــمل مــالحق بالمتعاقــد مــن خســارة ومافاتــه مــن كســب ، وذلــك 

لـذلك فلابـد ان تكـون ف الطارئة الذي یعتبـر جزئـي ومؤقـت،بخلاف التعویض وفق نظریة الظرو 
الاخــلال بالالتزامــات اي لیســت ناتجــة عــن ة عــن العقــد،الحــوادث او الظــروف الطارئــة اجنبیــهــذه

2نا تكون المسؤولیة مختلفة اي مسؤولیة تعاقدیة لا على اساس الظروف الطارئة.هفالتعاقدیة،

الظــروف الطارئــة هــي إنحیــث اعتبــر jézeجیــزوذهــب بعــض الفقهــاء الفرنســیین ومــنهم الفقیــه 
قضت بـه كـذلك وهذا ماالطرفین المتعاقدین،إرادةقلة عن تلك الظروف التي تكون خارجة ومست

الــذي ورد فیــه" 30/06/1957فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر  بتــاریخ الإداريمحكمــة القضــاء 
الظــــرف خارجــــا عــــن إرادةأویكــــون الحــــادث إنانــــه یشــــترط لتطبیــــق نظریــــة الظــــروف الطارئــــة 

یعــود فیهــا اخــتلال ع ذلــك توجــد حــالات عدیــدة مــفــي وقوعــه." و الإرادةالمتعاقــدین ولا دخــل لهــذه 

.885محمد فؤاد عبدالباسط، مرجع سابق،ص 1
.227ص مرجع سابق،عمار عوابدي،2
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التوازن المالي للعقد الاداري، الـى فعـل الادارة المتعاقـدة، وتصـعب فـي هـذه الحالـة تطبیـق نظریـة 
عمل الامیر لعدم توافر شروطها، فإن  قضـاء مجلـس الدولـة فـي مصـریعترف للمتعاقـد بحقـه فـي 

تعلـق الامـر هنـا بأعمـال علـى اسـاس نظریـة الظـروف الطارئـة ولـوإثارة حق المطالبة بالتعویض 
قتصـادیات العقـد الـى اعمـال اداریـة ضلا عن ذلـك عنـدما كـذلك یعـود قلـب اصادرة عن الادارة، ف

مــــن إدارة غیــــر تلــــك المتعاقــــدة والتــــي أبرمــــت العقــــد .فــــإن للمتقاعــــد الحــــق كــــذلك فــــي المطالبــــة 
علــى اســاس نظریــة الظــروف الطارئــة.وذلك فــي حالــة عــدم إمكانیــة إثــارة نظریــة عمــل بــالتعویض 

مــــة الاداریــــة العلیــــا فــــي مصــــر فــــي حكمهــــا الصــــادر بتــــاریخ كالامیــــر، وكــــذلك مــــن احكــــام المح
ن حیــث ان قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى تطبیــق مــوالــذي ردفیــه كــذلك " و 04/04/1993

العقـد حـوادث او ظـروف طبیعیـة او طرأ خلال مرحلـة تنفیـذیستلزم ان تنظریة الظروف الطارئة،
قتصــادیة او مــن عمــل جهــة إداریــة غیــر الجهــة المتعاقــدة، او مــن عمــل إنســان اخــر،لم تكــن فــي ا

"1حسبان المتعاقد عند إبرام العقد
.اتهقتصادالمالي للعقد وقلب ابالتوازنالطارئالظرف اخلال:اثالث

ــ ة، وذلــك مــن خــلال اعبــاء وتكــالیف نتیجــة الظــروف الطارئــمألوفــةرقــد تكــون هنــاك خســائر غی
ادي للمتعامـــل الاقتصــادي رأســا علـــى افیة غیــر محســـوبة ،وتــؤدي الــى قلـــب الوضــع الاقتصــإضــ

كـأن تقبـل السـلطة المختصــة حیـث تلحـق بـه خسـائر غیـر طبیعیــة و فادحـة غیـر متوقعـة،،عقـب
وم جدیـدة بنسـب عالیـة بالنسـبة للسـلع التـي على زیادة سعر الضرائب،او تقبل على استحداث رسـ

ا جدیــدا یتضــمن شــبكة أجــور مختلفــة یســتخدمها المتعامــل المتعاقــد فــي المشــروع،او تصــدر نصــ
ختلافــا جوهریــا عــن الشــبكة القدیمــة،ففي هــذه الحــالات والاجــراءات الغیــر محســوبة ســاعة إبــرام ا

قتصـــادیات تعاقـــد مـــع الادارة وقلـــب امالیـــا للمالعقـــد قـــد ینـــتج عـــن مواصـــلة تنفیـــذ المشـــروع إرهاقـــا 
لــذلك وجــب إنصــافه مــن جهــة الادارة، وذلــك مــن خــلال اعــادة التــوازن المــالي للعقــد المبــرم العقــد،

2معها، لیتسنى له من خلال ذلك مواصلة تنفیذ التزاماته التعاقدیة.

الطــارئوتعبــر أحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي بخصــوص هــذا الشــرط بمــا یفیــد ان الظــرف 
مـن شـأنه ان یجعـل تنفیــذ العقـد الاداري بـالغ الارهـاق للمتعامــل المتعاقـد،مما جعـل بعـض الفقهــاء 

رهم ان هذا الشرط هو الاهم لتطبیـق " اذ یعتبر في نظشرط الارهاقیطلقون على هذا الشرط ب "

.132-131ص ص اشم سالم قبع ،مرجع سابق ،لمیاء ھ1
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لهـا مـن وینقنظریة الظروف الطارئة، وتحققه هو الذي من شأنه وضع هذه النظریـة حیـز التنفیـذ،
ري الـى المیـدان التطبیقي،فمهمـا كانـت درجـة خطـورة الحـوادث الطارئـة ،ودرجـة عـدم المیدان النظ

ـــد،مالم ینـــتج علـــى حـــدوثها ووقوعهـــا ارهاقـــا توقـــع حـــدوثها، فإنهـــا تكـــون عدیمـــة الاثـــر علـــى العق
ق مـن حقـبمعنـى ان قاضـي العقـد اذا تللمتعاقد فـي تنفیـذ الالتزامـات التعاقدیـة الناشـئة عـن العقـد،

ولا یمكنـــه المـــرور عـــدم تـــوافر هـــذا الشـــرط فـــلا یمكـــن مطالبتـــه بتطبیـــق نظریـــة الظـــروف الطارئـــة،
للتحقـــق مـــن تـــوافر الشـــروط الاخـــرى مـــادام شـــرط الارهـــاق غیـــر محقـــق،وفكرة الارهـــاق هـــي فكـــرة 

یــتم تقــدیرها فــي كــل حالــة علــى حــدا وفقــا لظــروف كــل عقــد، بصــرف النظــر عــن الموقــف نســبیة،
والجـدیر بالاهتمـام ذكـره هـو ان شـرط خـارج حـدود الالتزامـات التعاقدیـة،الي للمتعاقـدوالوضع المـ

الارهــاق مضــبوط بصــعوبة تنفیــذ الالتــزام دون اســتحالته،لان اســتحالة تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة 
تسـتوجب تطبیــق نظریــة القــوة القــاهرة ،وكــذلك مضـبوط فــي ان یتحقــق بتحمــل المتعاقــد مــع الادارة 

سـا علـى عقـب.اذا اجبـر المتعاقـد قتصـادیات العقـد رأفادحة غیر متوقعة تـؤدي الـى قلـب الخسارة
حیـــث لا یؤخـــذ بعـــین الاعتبـــار الخســـائر الطارئمـــع الادارة علـــى تنفیـــذ العقـــد رغـــم وجـــود الظـــرف 

حتــى فقــد المتعاقــد مــع المتوقعــة نتیجــة هــذا الظــرف او مجــرد نقــص فــي الاربــاح او الایــرادات،او 
1احه كلها.الادارة لأرب

الاســتفادة مــن هــذه النظریــة تعطیــه حــق وعلــى ذلــك فــإن حــدوث خســائر بســیطة للمتعاقــد لا
تتجـاوز الخسـارة العادیـة المألوفة.هـذا الطـارئالتي تستلزم ان تكون الخسـارة الناشـئة عـن الظـرف 

ینظــر ومــن الواجــب ان ینظــر الــى العقــد بمجملــه لتحدیــد مــدى الارهــاق الــذي لحــق بالمتعاقــد،فلا
ــــد الــــذي مــــن الممكــــن ان یكــــون مجزیــــا ومعوضــــا عــــن العناصــــر  ــــى جانــــب مــــن جوانــــب العق ال

2الاخرى،التي أدت الى الخسارة التي لحقت المتعاقد.

خلال مرحلة تنفیذ العقد الاداري.الطارئشرط وقوع الظرف : رابعا
اته قتصــادوقلــب اتلال التــوازن المــالي للعقــد الــذي ادى الــى اخــالطــارئیجــب ان یحصــل الظــرف 

نتهــاء قبــل او بعــد مرحلـة إبــرام العقـد الاداري الطـارئخـلال مرحلــة التنفیـذ، بمعنــى حـدوث الظــرف 
امـــا حـــدوث الظـــرف وكـــذلك مرحلـــة بعـــد الانقضـــاء كـــذلك،فمرحلـــة الابـــرام لا یعتـــد بهـــا،تنفیـــذه.
ك خلاف على ذلك، فإذا كان التمدید مـن الادارة فیعتـد فهنااو التأخیرفي مرحلة التمدیدالطارئ

.126-125ص سعید سید علي ،مرجع سابق،1
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ومـاینتج عنـه ،امـا اذا التـأخیر ناجمـا عـن المتعاقـد وبتقـاعس منـه فـلا مجـال هنـا الطارئبالظرف 
1ولا لتطبیق نظریة الظروف الطارئة.الطارئلمراعاة الظرف 

وقوعـه خــلال .وشـرطالطارئومـن هنـا نلاحـظ الصـلة بـین شـرط عـدم توقـع حـدوث الظـرف 
للعقــد ،فــإن عــن قاعــدة القــوة الملزمــةســتثناءفلمــا كانــت نظریــة الظــروف الطارئــة امرحلــة التنفیــذ،

المشـرع فــي اغلـب القــوانین المقارنـة یحیطهــا بجملـة مــن الشـروط لكــي یحقـق توازنــا بـین قــوة العقــد 
ـــانون الخـــاص ـــة التـــي الزمـــت المشـــرع الاخـــذ بهـــا فـــي نطـــاق الق ـــین مقتضـــیات العدال ، وكـــذلك وب

ضــرورات الســیر الحســن للمرفــق العــام فــي نطــاق القــانون العــام. لهــذا وكمــا یفهــم مــن نــص المــادة 
یجــب ان یكــون عامــا غیــر متوقــع علــى خــلاف الطــارئمــن القــانون العراقــي فــإن الظــرف 146

2ماذهبت الیه بعض التشریعات الاخرى كالقانون البولوني  والقانون الایطالي.

تنفیــــذ العقــــد، وإن اوجبــــت علــــى الادارة ةخــــلال مرحلــــالطــــارئقــــوع الظــــرف وتــــوافر شــــرط و 
فـلا بـد علـى المتعاقـد معهـا المتعاقدة إعادة التوازن المالي للعقد ذلك بعد تـوافر الشـروط الاخـرى،

والتــي علــى اساســها تــم الاعتــراف لــه بحقــه فــي ان یواصــل ویســتمر فــي تنفیــذ التزاماتــه التعاقدیــة،
،وبـین الملقـاة علـى عاتقـهالغیـر متوقعـةوالتكالیفالاضافیة المستجدةبین الاعباءاعادة التوازن 

3.علیهاوالمفترضة له الحقوق المترتبة 

امــا بالنســبة لوقــوع الظــرف الطــاري فــي بعــض العقــود التــي تمــر مرحلــة الابــرام فیهــا بعــدة 
المتعاقــد الملتــزم ،یلتــزم بعطــاءه الــى عتبــار وبامراحــل،كعقود الالتــزام وكــذلك الصــفقات العمومیــة،

فــي هــذه الفتــرة ،وجــب الطــارئفــإذا وقــع الظــرف غایــة رد الادارة المتعاقــدة بــالقبول او بــالرفض،
نتهـاء الطارئ بعد االحكم هنا بتعویض المتعاقد وفق نظریة الظروف الطارئة.اما إذا وقع الظرف 

حـق المتعاقـد سـحب عطـاءه وعـدم الالتـزام بـهفمـن بـالرد قبـولا او رفضـا،لـلإدارةالمدة الممنوحة 
اثناء مرحلـة الابـرام.الطارئنه كان عالما بالظرف لأوتم التعاقد فلا تعویض له،وان لم یسحبه.

ا لمقتضـیات العدالـة وحسـن النوایـا فإنه متى توافرت شـروط نظریـة الظـروف الطارئـة، ووفقـولذلك 
یــه واجبــات لعیف عت وامتیــازات ،وطــرف ضــف قــوي لــه ســلطابــین طــر ن الاطــراف المتعاقــدة،بــی

وكذلك لضرورات السیر الحسـن للمرافـق العامة.فإنـه متـى وقعـت ظـروف طارئـة لا یـد والتزامات،
فهنــا كــان م یكـن فــي حسـبانه،لــوتكالیفــه بمـاا ،وأدت الــى ارهاقـه وزیــادة اعبـاءهفیهـلــلإدارةلـه ولا 

.94محمد الصغیر بعلي،مرجع سابق،ص1
.225وري،مرجع سابق،صمحمود خلف الجب2
.127ص 1مازن لیلو راضي ،مرجع سابق 3
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،وذلــك مــن بصــفته شــریكا لهــا فــي اداء دورهان واجــب الادارة ولزامــا علیهــا الوقــوف الــى جانبــه مــ
خــلال تعویضــه وتمكینــه مــن التغلــب علــى الصــعاب المتولــدة عــن تلــك الظــروف، ومواصــلة تنفیــذ 

1لاتصاله بالمنفعة والمصلحة  العامة.و العقد لما فیه من خیر للجماعة 

یة فـي فرنسـا ئالنصوص القانونیة والاحكام القضـاولتأكید حق التعویض نجد ان الكثیر من
تفــاق بــین الادارة والمتعاقــد یحــول دون تمكینــه مــن اكــدت علــى بطــلان اي اوفــي البلــدان العربیــة 

غیــر متوقــع قــد یحــدث اثنــاء تنفیــذ العقــد ،ومــن طــارئالتعویضــوفق هــذه النظریــة عــن اي ظــرف 
مـــن محكمـــة القضـــاء الاداري المصـــري،حیث 14/04/1960قبیـــل ذلـــك الحكـــم الصـــادر بتـــاریخ 

حكـــم بعـــدم أحقیـــة ان تضـــع الادارة ضـــمن بنـــود العقـــد شـــرطا یعفیهـــا ویحـــول بـــین المتعاقـــد وبـــین 
ا اكتملــت شــروطه،ومناط ذلــك فــي حــدوث احــدهما اذالطــارئاو بــالظرف ،بــالقوة القــاهرة التمســك

2به.ولا یمكن بأي حال من الاحوال  الاعتداد مشروعا اشتراطاان هذا الاشتراط لا یعتبر

قـــد یدفعـــه ،الـــى جانـــب المتعاقـــد فـــي هـــذه الحـــوادث الخارجیـــةلـــذلك عـــدم التـــزام الادارة بـــالوقوف
،وإعـادة التـوازن المـالي جراءهـابالتعویض عما لحقـه ویعطیه الحق باللجوء الى القضاء للمطالبة 

للعقد الاداري.
نظریة الظروف الطارئة.تطبیق النتائج المترتبة علىالفرع الثالث:

غیــر انــه اذا مــاتوافرت شــروط نظریــة الظــروف الطارئــة ،والتــي تتمثــل فــي وقــوع حــوادث خارجیــة 
وادت الـى اي الادارة والمتعاقـد ،عـن إرادة طرفـي العقـدطبیعیة اثنـاء مرحلـة تنفیـذ العقـد ،وخارجـة 

فإنــه یترتــب علــى تطبیــق هــذه النظریــة وإلحــاق الضــرر بالمتعاقــد وإرهاقــه، قلــب اقتصــادیات العقــد 
ورات الســیر الحســن للمرفــق العــام فلابــد ان یســتمر المتعاقــد فــي تنفیــد ئج ،حیــث انــه لضــر عـدة نتــا

ة تجاه المتعاقدین معها فلابـد مـن إعـادة ولمقتضیات العدالة، وحسن نیة الادار التزاماته التعاقدیة،
التوازن المالي للعقد وفق هذه النظریة، من خـلال تعـویض المتعاقـد عـن الخسـائر التـي لحقـت بـه 

.لــذلك ســنتناول النتــائج مــن خســائر واعبــاء وتكــالیف لــه ســببتها ا نتیجــة هــذه الظــروف الطارئــة ومــ
اســتمرارى وهــو الاولــالنتیجــة واول الاثــر حیــث ســنتناالمترتبــة علــى هــذه النظریــة فــي هــذا الفــرع.

یض كـــأثر لتطبیــــق النظریـــة مـــن حیــــث المتعاقـــد فـــي تنفیــــذ التزاماتـــه التعاقدیـــة.ثم ســــنتناول التعـــو 
3الاسس التي یقوم علیها والمعاییر التي یتبعها قاضي العقد لتقدیر هذا التعویض.

.136-135ص ص لمیاء ھاشم سالم قبع، مرجع سابق ،1
.144-143مرجع نفسھ ،ص 2
.305محمود عاطف البنا، مرجع سابق ،ص 3
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.ستمرار المتعاقد مع الادارة في تنفیذ العقدااولا: 
كــون العلاقــة التــي تــربط المتعاقــد بــالإدارة هــي علاقــة تعــاون وتعاضــد ومشــاركة مــن اجــل أن بمــ

إن ذلـك یسـتدعي فالعمل على السیر الحسن للمرفق العام،والذي تم ابرام العقد الاداري من اجله،
مـــن المتعاقـــد بـــذل اقصـــى الجهـــود مـــن اجـــل مواصـــلة تنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدیة،والمتعلقـــة اساســـا 

،وعلیـه فهمـا كانـت تلـك الصــعوبات ة العامة،وخدمـة المنتفعـین مـن خـدمات المرفـق العامبالمصـلح
وتلــــك الظـــــروف الطارئـــــة،التي واجهـــــت المتعاقـــــد اثنــــاء تنفیـــــذه للالتزامـــــات التعاقدیـــــة بینـــــه وبـــــین 

ام واستمرار،فكل ذلـك اوجـب رة المرفق العام ومقتضیات سیره بانتظالادارة،والتي تسیطر علیها فك
واضــعا نصــب عینیــه ان ذات الفكــرة المهیمنــة علــى نقطــاع،مواصــلة تنفیــذ بنــود العقــد دون ایـه عل

بحسب الحالات والظروف عن الاضـرار وعـن هذه العلاقة ،لها مداها في تعویضه كلیا او جزئیا
فالمتعاقـــد الـــذي یتوقـــف عـــن الاســـتمرار فـــي تنفیـــذ الارهـــاق الـــذي صـــادفه خـــلال مرحلـــة التنفیـــذ،

تعاقدیة مهمـا كانـت الصـعوبات التـي واجههـا جـراء تلـك الظـروف الطارئة،قـد یفقـد حقـه التزاماته ال
طالمــا لــم یصــبح مواصــلة تنفیــذ العقــد مســتحیلا،فــي الاســتفادة مــن التعــویض وفــق هــذه النظریــة،

طبیعیــة لتكییــف العلاقــة بــین الادارة والمتعاقــد علــى انهــا علاقــة مبنیــة علــى وذلــك یعتبــر نتیجــة
ولا یكفــي عــدم تعویضــه فــي ون والمشــاركة فــي حســن تســییر المرفــق العــام واســتمراره.اســاس التعــا
مالیـــة علیـــه كغرامـــات جـــزاءاتفـــي توقیـــعلـــلإدارةه عـــن التنفیـــذ بـــل قـــد یعطـــي الحـــق حالـــة توقفـــ

عـذرا لعـدم مواصـلة تنفیـذ المتعاقـد للعقـد طبقـا لمـا هـو مقـرر فـي الطارئیعد الظرف التأخیر، ولا
ســتمر اوالــذي قــرر فــي هــذا الصــدد إعطــاء الحــق للمتعاقــد اذا مــاقضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي،

الصــعوبات التــي إلــىوالــذي اســتنادا التــأخیر،جــزاءاتد فــي المطالبــة بعــدم توقیــع ذه للعقــفــي تنفیــ
1لعقد في مدته المحددة مسبقا.واجهت السیر الطبیعي لتنفیذ ا

الــى قــوة قــاهرة خــلال فتــرة  مؤقتــة وجیــزة مــن الوقــت الطــارئوقــد یحــث ان یتحــول الظــرف 
نتهــاء تلــك اماتــه التعاقدیــة الــى غایــة مــرور وا،حینهــا یكــون الحــق للمتعاقــد التوقــف عــن تنفیــذ التز 

ولا امتنـع علیـه الاسـتناد الـى العقـد،، وعلیه بعدها هو ملزم ان یواصل في تنفیذ بنـودالقوة القاهرة
نظریــة الظــروف الطارئــة كأســاس لتعویضــه عــن الاضــرار التــي لحقتــه،ومن هنــا فإنــه كلمــا التــزم 
المتعاقـــد بتنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدیـــة والاســـتمرار فیهـــا رغـــم الظـــروف الغیـــر متوقعـــة اخلـــت بمركـــزه 

.151152ص،ص سابق،مرجعسعید السید علي،1
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مطالبــة بــالتعویض وفــق نظریــة الظــروف المــالي بزیــادة اعبــاءه وتكالیفــه ،أعطــاه ذلــك الحــق فــي ال
1اكتملت شروطها.والطارئة متى توافرت 

لــذلك فــإن مواصــلة تنفیــذ العقــد او الصــفقة ،یقــع تحــت طائلــة التعــرض للمســؤولیة التعاقدیــة 
،لأن نظریة الظروف الطارئة إنما أقامها مجلس الدولة الفرنسي أصلا لضمان استمراریة المرافق 

2الاحتیاجات العامة للجمهور.العامة لتلبیة

.حق المتعاقد مع الادارة في التعویضثانیا:
ان التعــــویض علــــى اســــاس نظریــــة الظــــروف الطارئــــة لا یغطــــي الا الخســــائر التــــي نجمــــت عــــن 

، والتـــي تجـــاوزت الحـــدود المعقولـــة ،عكـــس التعـــویض علـــى اســـاس نظریـــة عمـــل الطـــارئالظـــرف 
،فاتـه مـن كسـبلحق بالمتعاقد من خسارة وكل مـاماالامیرالذي یكون التعویض كاملا على كل 

ذلــك ان أثــر الظــروف الطارئــة هــو مشــاركة الادارة للمتعاقــد فــي تحمــل الخســارة الناتجــة عــن هــذه 
فـــلا تلتـــزم بـــذلك الا بتعـــویض جزئـــي یغطـــي نصـــیبها فـــي تحمـــل هـــذه الظـــروف وتوزیعهـــا بینهمـــا،

فـــالتعویض بصـــفة الجســـیمة الغیـــر عادیـــة،والخســـارة الموجبـــة للتعـــویض هـــي الخســـارة الخســـارة ،
ولا یغطــي عامــة وفــق هــذه النظریــة لا یغطــي الخســارة العادیــة ولا یغطــي مجــرد خســارة الكســب،

یقـدرها القاضـي حسـب كـل حالـة بل على نسبة منهالطارئالمترتبة على الظرف كامل الاضرار
3.او ظرف 

حصـول علـى التعـویض وفقـا متعاقـد فـي الولقد اختلف الرأي على الاسـاس القـانوني لحـق ال
روف الطارئـــة، فیـــرى بعـــض الفقهـــاء ان اســـاس ذلـــك النیـــة المشـــتركة لطرفـــي العقـــد،لنظریـــة الظـــ

فــالتعویض وفـــق هـــذه النظریـــة ینصـــرف الـــى النیـــة الضـــمنیة للطـــرفین خـــلال مرحلـــة الابـــرام علـــى 
طـرفین امـر لبحث عن نیـة الوإن كان جانب من الفقه انتقد هذا الاساس لان اعاقد بحسن نیة،تال

یـتم تطبیـق ،ومـع ذلـكمر السـهل صعب التحدید ویتطلب الرجوع الى لحظة الابرام وهو لیس بـالأ
النظریــة لتعلــق احكامهــا بالنظــام العام.كمــا یــرى الــبعض الاخــر مــن الفقهــاء ان اســاس التعــویض 

مفترضا فـي كـل عقـد اداري عتبر امرا والذي ی،الاداريهو التوازن المالي للعقدوفق هذه النظریة 
ام دون حاجة للنص علیه.وهناك مـن الفقـه مـن یـرى اسـاس التعـویض علـى فكـرة سـیر المرفـق العـ

عرقـــل التنفیـــذ وارهـــق المتعاقـــد فلابـــد علـــى الادارة طـــارئمـــر بانتظـــام واســـتمرار، فـــإذا مـــا حـــدث أ

.155-154،ص سابقمرجعقبع،لمیاء ھاشم سالم1
.94محمد الصغیر بعلى ،مرجع سابق،ص 2
.888889ص ص محمد فؤاد عبد الباسط ،مرجع سابق ،3
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لعــام والمصـــلحة المســارعة فــي تقــدیم العــون لــه وتعویضــه لیواصــل التنفیــذ حفاظــا علــى المرفــق ا
1العامة.

فنظریة الظروف الطارئة وان  لم تعفي المتعاقد من مواصلة تنفیذ التزاماته التعاقدیة ،فإنهـا 
ولـذا یكـون تعطیه الحق في الحصول على معاونة مـن الادارة لتمكینـه مـن تنفیـذ هـذه الالتزامـات،

2المستجدات الحاصلة.على الطرفین إعادة النظر في بنود العقد وتعدیلها  حسب 

وامتناعهـــا ،ومـــن هنـــا فعلـــى عـــاتق الادارة مســـؤولیة لتعـــویض المتعاقـــد وفـــق هـــذه النظریـــة 
یعطـــي الحـــق للمتعاقـــد بـــاللجوء الـــى قاضـــي العقـــد لإلـــزام الادارة علـــى التعـــویض وتقـــدیم المعاونـــة 

بنود العقـد ، ولا یملـك اللازمة له،هذا الفاضي الاداري الذي في الاساس لا إمكانیة له بالمساس ب
الا الحكــم بالتعویض،وعلیــه معالجــة امـــر التعــویض یتصــف بقــدر كبیـــر مــن المرونــة، وللقاضـــي 
الســلطة التقدیریــة الواســعة فــي إیجــاد الحــل الانســب للنــزاع مــن خــلال تصــوره وملاحظتــه للواقــع 

ضـي بخبــراء وقــد یسـتعین القاظــروف الطـرفین فـي حــدود موضـوع العقـد،ین مقارننا بـالـذي امامـه،
بــالتعویض المســتحق للمتعاقــد ،وذلــك مــن خــلال للحكــممتخصصــین فــي تحدیــد قیمــة  الخســائر

. ویعتمـــد الطــارئتحدیــد القــدر الـــذي یمكــن ان یتحملــه المتعاقـــد مــع الادارة لتجــاوز ذلـــك الظــرف 
كتحدیــد مــدة ســریان ،علــى عوامــل كثیــرة قــد تســاعدهالطــارئالقاضــي فــي معالجــة تبعــات الظــرف 

حظـة التـي لبالالطـارئفتـرة الظـرف ،حیـث تبـدأوالمدة التي تحسب فیهـا الخسـائر الطارئالظرف 
یتجـــاوز فیهــــا  الســــعر الحــــد الاقصـــى المتوقــــع عنــــد إبــــرام الالتزام،وذهـــب القضــــاء الفرنســــي الــــى 

، ومــن ضلحظــة تقــدیم المتعاقــد لطلــب التعــویببلحظــة وقوعــه لا الطــارئاحتســاب بدایــة الظــرف 
ذلك یحكـم القاضـي بـالتعویض وفقـا لنظریـة الظـروف الطارئـة عـن جـزء ممـا لحـق المتعاقـد خلال

من الخسارة ولا تعویض على مافاته من كسب فهناك جزء من الخسارة على عاتق المتعاقد وإن
3.كان الجزء الاكبر منها على عاتق الادارة 

سـتمر الظـرف ا،فـإذا مـاالطـارئوینبغي الاشارة الى امر یتعلـق بالطبیعـة المؤقتـة للظـرف 
قتصادیات العقد هو الحالة العادیـة، ولـیس هنـاك وغیر محددة واصبح قلب الفترة طویلة ومتكررة

نظریـة الظـروف وبمـأن،فهنا بات من حق المتعاقـد المطالبـة بفسـخ العقـداملا في زوال اختلاله،
رئـة  تهـدف الـى مواجهــة عقبـات مؤقتـة ذاهبــة الـى الـزوال وذلـك بتمكــین المتعاقـد مـن التغلــب الطا

.3637ص،ص كلیة الحقوق جامعة المنصورة إعادة التوازن المالي للعقد الاداريبحث 1
.55عبدلي حمزة ،مرجع سابق، ص 2
.177،178ص ص لمیاء ھاشم سالم قبع، مرجع سابق ،3
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حتـى تعـود الامـور الـى حالتهـا الطبیعیـة مـن خـلال اعـادة التـوازن المـالي للعقـد، علیها وتجاوزهـا،
وصــارت فكــرة التــوازن المــالي غیــر مجدیــة فعلــى الادارة هنــا الطــارئالظــرف رولكــن اذا مــا اســتم

الإبقاء على معاونة دائمة للمتعاقد لیستمر في تنفیذ العقد الذي یقـع تحـت مسـؤولیته، وقـد توصـل 
فــي ، 09/12/1932مجلــس الدولــة الفرنســي الــى حــل هــذه المشــكلة فــي حكمــه الصــادر بتــاریخ 

cieقضیة ترام شربورج de tramways de cherbourg أن، والتـي تـتلخص احـداثها فـي
ب ظهــور وســائل نقــل حدیثــة، وبــرغم بانصــرفو عــن اســتعمال الترامــواي بســســكان مدینــة شــربورج

رفــع الادارة لتعریفــة الركـــوب الــى ان مــداخیل المشـــروع لــم تغطــي النفقـــات والتكــالیف دون إعانـــة 
الاول فـالإجراء.لمواجهـة هـذه الحالـة إجـراءینوضح مجلس الدولة ان هنـاك وأدائمة من الادارة،

وإن كــان هــو قضــائي بمــا حكــم بــه المجلــس بالمعاونــة الدائمــة، والاجــراء الثــاني هــو إجــراء إداري
ویتجســد هــذا الاجــراء فیمــا إذا قــام هــذا الاجــراء هــو وجــه نــادر لتطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة،

ادة إعـــول وإجـــراءات إداریـــة لكیفیـــةلاحقـــة بمرســـوم  تشـــریعي یـــنظم أصـــومبـــادئالمشـــرع بـــإجراءا 
او إجــراء یفــرض الالتــزام بموازنــة لتــزام مرفــق عــام النقــل المشــترك،النظــر او فســخ العقــد المبــرم لا

الایــرادات والنفقــات للمرافــق العامــة ذوات الصــفة التجاریــة والصــناعیة وصــولا الــى المرافــق العامــة 
1المحلیة.

فتقوم على اسس واحكام قانونیة ، حیث لابد مـن تحدیـد الفتـرة اما بالنسبة لعملیة التعویض 
التي یطلب فیها التعویض والتي تبدأ بأول لحظـة یتحقـق فیهـا الظـرف الطـارئ ، وهـذا مـا حكمـت 

بقولهـا ((..یسـتوي 14/04/1960به محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها الصادر في 
عقــد او بعــد وفائــه بالتزامــه التعاقــدي..))، ثــم یقــدم  ان یطالــب المضــرور بــالتعویض خــلال تنفیــذ ال

.او من ینوبه طلبه الى الادارةيالمتعاقد الاصل
امــا بالنســبة لاحتســاب عملیــة التعــویض فیكــون التركیــز علــى تحدیــد بدایــة الظــرف الطــارئ الــذي 
یبــدأ باللحظــة التــي یتجــاوز فیهــا الســعر الحــد الاقصــى، حیــث قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي

بـأن العبـرة فـيle bomme de terreفـي قضـیة 20/12/1960حكمـه الصـادر بتـاریخ 
كظـرف طـارئ هـو بالتـاریخ الـذي یعتبـر الذي یمكن ان یؤخـذ فـي الاعتبـارارتفاع الاسعارتحدید

2مبدأ لتنفیذ العقد.

.180181مرجع نفسھ ، ص 1
.173مرجع نفسھ، ص 2
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وذلـك بـأجراء موازنـة بـین اربـاح المتعاقـد بعد ذلك یـتم تحدیـد الخسـارة التـي لحقـت بالمتعاقـد
وخسائره طیلة الظرف الطارئ ، وذلك بالتقصي عن النتائج الفعلیة لتحدیـد الخسـائر الفعلیـة وهـذا 
حســبما اســتقرت علیــه احكــام مجلــس الدولــة الفرنســي، مــع اســتبعاد الاربــاح المحققــة قبــل حــدوث 

في مدة الظرف الطارئ .ح وحصر الارباالظرف وكذلك الارباح المحتملة مستقبلا
وهـو وكذلك  الخسائر التي یكون تحملها قبل حدوث الظـرف الطـارئ، وذلـك ضـمن المبـدأ التـالي

الا تتحمل الادارة الا الفـرق بـین الخسـائر العادیـة المحتملـة والخسـائر التـي تتجـاوز الحـد المعقـول 
1.للأسعار

لیــــتم فــــي الاخیــــر توزیــــع عــــبء الخســــارة بــــین المتعاقــــد والادارة بنســــب محــــددة وفقــــا لعــــدة 
ــــة الاقتصــــادیة للمشــــروع  ــــارات متعــــددة كالحال ــــة، اعتب ،ومــــدى الاســــتقرار الاقتصــــادي فــــي الدول

ومراعـــاة مـــدى تفاعـــل المتعاقـــد مـــع الادارة للظـــرف الطـــارئ ومواصـــلته للتنفیـــذ حیـــث فـــي غالـــب 
2.رة الجزء الاكبر من الخسارةالاحیان تتحمل الادا

: المطلب الثاني
.نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة

نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة هي النظریة التي تنهض على اساس مواجهة المتعاقد 
مرحلــــة لمشــــاكل وصــــعوبات مادیــــة اســــتثنائیة اثنــــاء تنفیــــذ العقــــد ولــــم یكــــن بالوســــع توقعهــــا اثنــــاء 

تـؤدي الـى ارهـاق المتعاقـد ، وإلحـاق الضـرر بمركـزه المـالي ن شأن هذه الصـعوبات انالابرام،وم
من خلال زیادة اعباء وتكالیف إضافیة له لم یكـن بوسـعه  توقعهـا ولا تحملها،ولقـد ارسـى مجلـس 
الدولــة الفرنســي دعــائم نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة، والــذي رتــب التعــویض الكامــل 

تلـــك الصــــعوبات، لـــذلك ســــنتناول فـــي هــــذا المطلــــب علـــى اساســــها لكـــل الاضــــرار الناجمـــة عــــن 
بالتفصیل، التعریف بنظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة في الفرع الاول، ثم سـنتناول شـروط 
تطبیق هذه النظریة في الفرع الثاني، لننتهي في الفرع الثالث بمعرفـة النتـائج المترتبـة عـن تطبیـق 

نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة.

.636سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص 1
.175لمیاء ھاشم سالم قبع ، مرجع سابق ، ص 2
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.: تعریف نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعةالفرع الاول
كمــــا ســــبق ذكــــره نظریــــة الصــــعوبات المادیــــة غیــــر المتوقعــــة هــــي نظریــــة ابتكرهــــا مجلــــس الدولــــة 

وكـان اول حكـم قضـائي بـرزت فیـه نظریـة الصـعوبات الفرنسي في منتصف القرن التاسـع عشـر،
حیــث انتهــى 24/06/1864الصــادر بتـاریخ  duchéدوشــي المادیـة الغیــر متوقعـة هــو حكـم 

المجلــس فــي هــذا الحكــم بتعــویض المتعاقــد مــع الادارة عــن ایــة صــعوبات مادیــة اســتثنائیة غیــر 
ــــه متوقعــــة ــــاء مرحلــــة التنفیــــذ ،لكــــي یســــتطیع الاســــتمرار فــــي تنفیــــذ التزامات قــــد تكــــون واجهتــــه اثن

كراســة الشــروط والمواصــفات مــن 28التعاقدیــة، وق اســتند المجلــس فــي حكمــه هــذا الــى المــادة 
العامــة لعقــود الطــرق والكبــاري فــي فرنســا، والتــي كانــت تقــرر التعــویض عــن الهــلاك او التلــف او 

1الخسارة والاضرار الناجمة عن القوة القاهرة.

واســاس تطبیـــق  نظریــة الصـــعوبات المادیــة الغیـــر متوقعــة هـــو تحقیــق العدالـــة بــین طرفـــي 
علــى ارادتهمــا المشــتركة وحســن النوایــا المتبادلــة، وذلــك اعتبــارا علــى ان العقــد الاداري، والتوافــق

المبــالغ المتفــق علیهــا تســري علــى الاعمــال العادیــة والمتوقعــة والغیــر اســتثنائیة المتفــق علیهــا فــي 
امـا تلـك الاعمـال و الاعبـاء والتكـالیف الاضـافیة الناجمـة رادة المشـتركة،لإبنود العقـد فقـط وفقـا لـ

صعوبات المادیة الغیـر عادیـة والغیـر متوقعـة فینبغـي ان یعـوض عنهـا تعویضـا كـاملا عن تلك ال
2.عن كل الاضرار التي لحقته واخلت بتوازنه  ومركزه المالي

فقــد یصــادف المتعاقــد مــع الادارة فــي بعــض الاحیــان وخاصــة فــي عقــود الاشــغال العامــة 
تعاقــد لــو علــم بهــا او ادخلــه ضــمن بنــود صــعوبات مادیــة غیــر مألوفــة وغیــر متوقعــة ولــم یكــن لی

العقد، والتي قد تكون في صـورة ظـواهر طبیعیـة ، كمـا لـو صـادفته اثنـاء حفـر نفـق كتـل صـخریة 
ـــم یكـــن بوســـعه توقعهـــا رغـــم مـــابالغـــة الصـــلابة، ـــرة ول ـــاه غزی تخـــذه مـــن حیطـــة ودراســـات ااو می

وطــأة علــى المتعاقــد واكثــر كلفــةتجعــل تنفیــذ الاشــغال اشــد مــن شــأنها ان و للمشــروع قبــل التنفیــذ، 
3وادت الى قلب اقتصادیات العقد بشكل لا یحتمل.

بییــــــر (،والفقیــــــه )georgefaudelجــــــورج فودیــــــل(فقــــــد ذهــــــب الفقیهــــــان الفرنســــــیان  
pierreدلفولفولیــه dulvolouvier (تعریــف نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــةإلــى

بانهــا نظریــة خاصــة فــي مقــاولات الاشــغال العامــة تفتــرض صــعوبات مادیــة لا یســتطیع الفریقــان 
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توقعها ترمي بثقل اعباء خطیرة، وغیر طبیعیـة علـى عـاتق المقـاول ، مثـل مواجهـة طبقـات مائیـة 
وعرفهـــا وحـــق التعـــویض معتـــرف بـــه للمقـــاول عـــن كـــل الاضـــرار.غیـــر متوقعـــة فـــي حفـــر نفـــق،

الصعوبات التي تظهر اثناء تنفیـذ العقـد تكـون ذات طـابع اسـتثنائي بحیـث لـم البعض بانها " تلك
یتوقعه المتعاقدان اثناء ابرام العقد ویكون مـن نتیجتهـا جعـل التنفیـذ اكثـر كلفـة ومـن ثـم تفـتح امـام 

مالیـة مقابـل التزاماتـه المتعاقد الحق في ان یحصـل علـى تعـویض كامـل فـي شـكل زیـادة حقوقـه ال
بالنســبة لمجــال تطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة،فیلاحظ ان هنــاك امــاالعقدیــة. 

فالاتجـــاه الاول یـــرى ان رئیســـیین،خـــلاف كبیـــر بـــین الفقهـــاء، ویمكـــن تقســـیم ذلـــك الـــى اتجـــاهین
، ان نظریــة georgefaudelجـورج فیـدلمجـال تطبیقهـا هـو عقـود الاشـغال ،حیـث یـرى العمیـد 

بعقـــود متوقعـــة تعتبـــر نظریـــة خاصـــة علـــى الاقـــل مـــن الناحیـــة العملیـــةالصـــعوبات المادیـــة الغیـــر 
فیرى ان نظریة الصعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة )flammeفلام (الاشغال العامة،، ما الاستاذ 

التــي نشــأت فــي مجــال عقــود الاشــغال العامــة یجــب ان تضــل محــددة فــي هــذا المجالــدون ســواه، 
نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة فــي عقــود فكــل مــن الفقیهــین قــد حصــر مجــال تطبیــق

توجـد بانـه لا،de laubadèreدي لوبـادیرامـا الاتجـاه الثـاني فـذهب الفقیـه الاشـغال العامـة.
تـى تـوافرت شـروطها فـي یوجـد مانعـا متطبیقات لهذه النظریة خارج عقود الاشغال العامة لكـن لا

بیكنــو(والفقیــه jèzeجیــزتفــق معــه فیــه الفقیــه مجــال العقــود الاداریــة الاخــرى، وهــذا الــرأي ی
pequinio(،هي نظریة عامـة الفقهاء یرون ان نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعةأنأي

تــوافرت شــروطها بالنســبة تطبــق علــى جمیــع العقــود الاداریــة، ولا یوجــد مــانع مــن تطبیقهــا اذا مــا
الفرنسي رفض تطبیقها خارج عقود الاشـغال ي عقد اداري مهما كان نوعه، لكن مجلس الدولة لأ

1العامة ومما یؤید ذلك انه رفض تطبیقها لمناسبة عقد التزام مرفق عام.

لــذلك فنظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة تفتــرض وجــود ظــروف خارجیــة اســـتثنائیة 
العامــة لمــا كــان غیــر عادیــة وغیــر متوقعــة، تظهــر خــلال مرحلــة التنفیــذ وخاصــة عقــود الاشــغال 

لـــذلك الامـــر مـــن اخـــتلاف بـــین الفقهـــاء، وتكـــون هـــذه الصـــعوبات ذات طبیعـــة مادیـــة كـــالظروف 
والمخــاطر الطبیعیــة والطبقــات الارضــیة، تجعــل تنفیــذ العقــد اكثــر كلفــة ومشــقة وإرهــاق، دون ان 

التـي یصل الى حالة استحالة التنفیذ، ومن حـق المتعاقـد المطالبـة بـالتعویض عـن كافـة الاضـرار
.لحقت به جراء تلك الصعوبات
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:شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة.الفرع الثاني 
اذا مـــا واجـــه المتعاقـــد مـــع الادارة اثنـــاء تنفیـــذه لالتزاماتـــه التعاقدیـــة صـــعوبات مادیـــة غیـــر عادیـــة 

فیـذ الصعوبات الى جعـل تنواستثنائیة، ولم یكن بوسعه توقعها اثناء مرحلة ابرام العقد، وادت تلك 
مــن حــق المتعاقــد المطالبــة بــالتعویض الكامــل عــن التكــالیف العقــد مرهقــا جــدا ومكلفــا، فــلا یكــون 

الاسـتفادة مــن تفعیــل نظریــة الصــعوبات المادیــة لیــتمكن و هوالاعبـاء المالیــة و الاضــرار التــي لحقتــ
بالتفصـیل فـي هـذا الفـرع ، حیـث الغیر متوقعة ، الا ما اذا توافرت شروط معینـة والتـي سـنتناولها 

سنتناول شرط عدم توقع تلك الصعوبات المادیة اثناء مرحلة الابرام من كلا طرفـي العقـد، الادارة 
والمتعاقد، وسنتناول في الفرع الثاني شرط خروج الصعوبات المادیـة عـن ارادة الاطـراف المتعاقـد 

شــــرط لــــزوم الطــــابع الاســــتثنائي نتهــــي فــــي الاخیــــر الــــى لنحیــــث لا دخــــل لكلاهمــــا فــــي حــــدوثها،
للصعوبات المادیة الغیر متوقعة، وكل هذا من خلال النقاط التالیة.

اولا:ان تكون الصعوبات المادیة غیر متوقعة اثناء مرحلة ابرام العقد.
ثنــاء عملیــة تنفیــذ العقــد،غیر متوقعــة المادیــة الغیــر عادیــة التــي تطــرأ الابــد ان تكــون الصــعوبات

الـــذي لا یظهـــر مرحلـــة الابرام،بمعنـــى ان تكـــون مـــن ذلـــك النـــوع مـــن الصـــعوبات للطـــرفین خـــلال 
كانت هذه العقبات المادیـة متوقعـة، وعلیه فأنه لومور،قابله في المجرى العادي للأللمتعاقد ولا ی

فإنهــا ســـتكون فــي تقـــدیر اطــراف العقـــد عنــد لحظـــة تحدیــد شـــروطه وتكالیفــه،ومن تـــم تســقط علـــة 
1النظریة عن الاضرار والاعباء المالیة الناجمة عن تلك الصعوبات.التعویض وفق هذه 

حیــث مــن الطبیعــي ان یبــذل المتعاقــد مــع الادارة الجهــد الــلازم والكــافي والمعقــول للإحاطــة 
بكل الصعوبات والعقبات المادیة التـي یحتمـل وقوعهـا ومصـادفتها لـه وهـو ینفـذ الاشـغال، ویضـع 

مدى معاونة الادارة في هذا الخصوص، ذلك ان مبدأ حسن النیـة اثنـاء قاضي العقد  في اعتباره 
مــن معلومــات وبیانــات مخططــات تحــت لــدیهاالتعاقــد، یلــزم علــى الادارة المتعاقــدة وضــع كــل مــا

فـإذا یحـیط بتنفیـذ العقـد،تصرف المتعاقد ، لمعاونته في الوصول الى تلك الغایة والالمام بكل ما
ذا الامــر حكــم القاضــي بــالتعویض للمتعاقــد عــن كافــة الاضــرار التــي ثبــت تقصــیر الادارة فــي هــ

لحقتــه،، امــا إذا كــان المتعاقــد مصــرا ومتهاوننــا حیــث كــان بوســعه تبیــان ومعرفــة تلــك الصــعوبات 
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المادیــة وقــت مرحلــة التعاقــد حكــم القاضــي بــرفض طلبــه وبعــدم اســتفادته مــن التعــویض وفــق هــذه 
1النظریة.

عن الاضرار الناجمـة انه لطلب التعویضالدولة الفرنسي في هذا الصیاغویشترط مجلس 
عــن الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة ان تكــون هــذه الصــعوبات مــن النــوع الــذي یســتحیل توقعــه 
عنــد مرحلــة الابــرام وفقــا للظــروف التــي جــرى فیها،ویشــیر المجلــس فــي الكثیــر مــن الاحیــان الــى 

احة،حیث یوجــب علــى المقــاول او المتعاقــد ان یتحــرى بنفســه علــى التأكیــد علــى هــذا الشــرط صــر 
عـــن طبیعـــة العمـــل والظـــروف المحیطـــة بعملیـــة التنفیـــذ، وان یتحـــرى التربـــة مـــن حیـــث طبیعتهـــا 

كـــــد مـــــن صـــــلاحیتها للتأســـــیس علیهـــــا، وان یســـــعى ا، ویجـــــري الاختبـــــارات اللازمـــــة للتأومكوناتهـــــ
، وان وتزیــد فــي مخــاطرهالتزاماتــهر علــى ة والتــي یمكــن ان تــؤثللحصــول علــى المعلومــات اللازمــ

یراجـــع الرســـومات والتصـــمیمات والدراســـات والمعلومـــات المقدمـــة، مـــن الادارة صـــاحبة المشـــروع، 
وإبداء ملاحظاته علیها فـي الوقـت المناسـب،والتزام المتعاقـد بـالتحري والبحـث وعـن طبیعـة العمـل 

كان یقلل من احتمالات مواجهة الصـعوبات إن و واجراء الاختبارات،والمراجعة على الوجه المتقدم 
، الا انــه لــیس مــن شــأنه ان یقضــي علــى نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة، فــإذا المادیــة

كــان القــانون یلــزم المتعاقــد بالتزامــات تتعلــق بطبیعــة الاعمــال مــن واقــع الرســومات والتصــمیمات 
ســـلامة التنفیـــذ، وتحمیلـــه اول مـــنوالمعلومـــات المقدمـــة لـــه، بحیـــث یصـــح افتـــراض مســـؤولیة المقـــ

ل المتعاقــد بواجبــه فــي التحــري امــا إذا قــام المقــاو مــات والاعبــاء والمخــاطر المتوقعــة،التز جمیــع الا
المعلومــــــــات الرســــــــومات بقــــــــدر الامكــــــــان واجــــــــرى الاختبــــــــارات المعقولــــــــة واللازمــــــــة ، وراجــــــــع 

ه للعقــد، فإنــه فــي هــذه ، وظهــرت رغــم كــل ذلــك صــعوبات وعقبــات مادیــة اثنــاء تنفیــذوالتصــمیمات
، الحالة یستحق التعویض عن كافة الاضرار التـي طالتـه والاعبـاء والتكـالیف المالیـة التـي لحقتـه

.2لنظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعةوذلك وفقا 
عبـــاء الغیـــر تســـمى ایضـــا بالأونلاحـــظ ان هـــذه الصـــعوبات المادیـــة الغیـــر متوقعـــة او مـــا

الاخـرى كنظریــة تتتشـابه الــى حـد كبیـر خاصــة مـا تعلـق بشــرط عـدم التوقـع مــع النظریـامرتقبـة،
عمــــل الامیــــر ، ونظریــــة الظــــروف الطارئــــة، وهــــذا الشــــرط یعتبــــر الاســــاس فــــي اعطــــاء المتعاقــــد 

.321322ص ص ابراھیم الشھاوي ، مرجع سابق ، 1
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والتعویض وفق هاته النظریات ،حیث لیس مـن المعقـول ان  یتحمـل المتعاقـد ةالمطالبة بالاستفاد
1صعوبة لم یكن لیتعاقد ویرمي نفسه في مأزق لو علم بها سالفا.عبأ وضررا لظرف او

.خارجة عن إرادة الاطراف المتعاقدةذات طبیعة مادیةت ثانیا: ان تكون الصعوبا
یشــترط لتطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة ان لا یكــون للمتعاقــد دخــل فــي إحــداث 

وان  یثبـت انـه لـم یكـن فـي وسـعه تـوقي اثارهـا ، وانـه هذه الصعوبات، او زیادة اثـاره وخطورتهـا، 
یشــترط مــن جانــب اخــر ان لا یكــون لــم یخــرج علــى شــروط العقــد اثنــاء قیامــه بتنفیــذ التزاماتــه، و 

المتعاقـدة دخـل فـي وجـود تلـك الصــعوبات ، لان تـدخلها قـدي یـدخل التعـویض علیـه وفــق دارةلـلإ
2نظریة عمل الامیر.

المادیـــة الغیـــر متوقعـــة التـــي قـــد تواجـــه المتعاقـــد اثنـــاء تنفیـــذ العقـــد هـــي لـــذلك فالصـــعوبات 
، اما إذا كانت تتعلق بظروف اقتصـادیة طارئـة او مخـاطر اداریـة ، صعوبات مادیة غیر عادیة

فلا مجـال هنـا لتطبیـق نظریـة الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة، فلابـد مـن تطبیـق نظریتـي عمـل 
3متى توافرت شروطها.الامیر او الظروف الطارئة 

وفـي اغلـب الاحیـان ترجـع الصــعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة الــى ظـواهر طبیعیـة، ومـن ثــم 
تقـع فـإن اغلـب التطبیقـات المتعلقـة بالصـعوبات المادیـة متعلقـة مرجعهـا الـى طبیعـة الارض التـي

ن الفقه قسم اعتبـارا لذلك فإشغال،الا ان هناك صعوبات مادیة ترجع الى فعل الانسان،علیها الأ
وهي :الى احكام مجلس الدولة الفرني هذه الصعوبات الي نوعین

ومن امثلتها.:الصعوبات التي یرجع مصدرها الى الظروف الطبیعیة)1
إمكانیة وجود طبقات غزیرة من المیاه اثناء تنفیذ مشـروع ویتطلـب اسـتخراجها وتجفیفـه تكـالیف -

كبیرة غیر عادیة.
صـــخریة صـــلبة عنـــد حفـــر الانفـــاق او الابـــار الارتوازیـــة تحتـــاج لآلات خاصـــة لقلعهـــا طبقـــات -

4ها مما یكلف المتعاقد تكالیف غیر معتاد علیها.یورفعها لتنفیذ الاعمال المتعاقد عل

وعــادة هــذا مــا نجــده فــي عقــود الاشــغال العامــة التــي غالبــا مــا یكــون تنفیــذها مكلفــا ومرهقــا جــدا   
الارض  وشق القنوات مع وجود طبقات صخریة صلبة.اثناء حفر وتهیئة 

.326جورج سعد ، مرجع سابق، ص 1
.184راضي، مرجع سابق،ص مازن ، لیلو 2
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هطــول امطــار غزیــرة او ریــاح قویــة او تســاقط  حبــات البــرد والتــي جعلــت الوصــول الــى مكــان -
العمل صعبا وملفا.

وجود  اساسات خرسانیة وخزانات میاه ومجاري تحت ارضیة المشروع-
ــــد بكثیــــر عــــن زیــــادة حجــــم التربــــة الصــــلبة التــــي یقــــع المشــــروع علیهــــا بحجــــ- ــــارات م یزی الاختب

المتعاقدة.الإدارةوالدراسات التي كانت في تناول المتعاقدین وعلم 
.ومن امثلتها:) الصعوبات المادیة التي قد یتسبب فیها الافراد2
ــــه الماســــة لتســــهیل عملیــــة - تــــرمیم المتعاقــــد لمســــلك اوطریــــق مجــــاور لمكــــان المشــــروع، لحاجت

الاشغال.الوصول الیه ومباشرة 
مجــاورة لمكــان تنفیــذ العقــد وردمهــا ، ولــم شــراء المتعاقــد لقنــاة مملوكــة لاحــد الافــراد مضــطرا ،-

علــى الابنیــة القنــاةتلــك لتــأثیرتشــیر الیهــا المواصــفات التــي علــى اساســها تــم إبــرام العقــد، وذلــك 
والاساسات التي یتولى المتعاقد تنفیذها.

مائیة لتمكـین السـفن مـن المـرور مـع ان ذلـك لـم یكـن ممرات لوقف المتعاقد قهرا اثناء ترمیمه ت-
ـــه مـــع الادارة ـــر الشـــروط المتفـــق علی ـــى ت، ممـــاضـــمن دفت ـــه وتعطیـــل یضـــیـــؤدي ال الآلاتیع وقت

1والعمال ویزید تكالیفه.

.ذات طابع استثنائيغیر مألوفة و ت المادیةثالثا: ان تكون الصعوبا
هـــــذا الشــــرط ان تكـــــون الصــــعوبات المادیـــــة الغیــــر متوقعـــــة ذات طــــابع اســـــتثنائي غیـــــر وفحــــوى 

عادي،اي انها صعوبات غیر مألوفة، اما اذا كان بمستطاع المتعاقـد تحملهـا اثنـاء عملیـة التنفیـذ 
وعادیـــة ومألوفـــة بالنســـبة الیـــه،فلا مجـــال هنـــا لتطبیـــق نظریـــة الصـــعوبات المادیـــة الغیـــر متوقعـــة،

هو من یعرف ذلك وفقا لسـلطته التقدیریـة الممنوحـة لـه وذلـك بتقـدیر كـل حالـة وضوعموقاضي ال
ـــة ومألوفـــة ام لا، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا یقدمـــه علـــى حـــدى، وتحدیـــد مـــاإذا كانـــت الصـــعوبة عادی

المتعاقــد طالــب التعــویض وفــق هــذه النظریــة مــن  دلائــل ووثــائق ومســتندات وبیانــات توضــح ان 
ت ذات الطابع الاستثنائي، وهذ مامعناه ان عبء اثبات ذلـك هناك عقبات تندرج ضمن الصعوبا

مـن هـذه الصـعوبات التـي تعطیـه وأعبـاءأضـرارلحقـه مـن عن ماالامر یقع على عاتق المتعاقد
2حق المطالبة بالتعویض  وفق نظریة الصعوبات المادیة اذا ما توافرت شروطها الاخرى.

.262- 261ص صمرجع نفسھ ،1
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إذا كمثــاللــذلك اشــترط القضــاء الاداري لتطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة، 
، وإنمــا یجــب ان لا یعتــد بهــا كصــعوبة مادیــةلمســاحة محــدودةكانــت الطبقــة الصــلبة مــن التربــة 

1بامتداد غیر عادي ولمساحة واسعة او بنسبة كبیرة من مجموع المنطقة محل العقد.تكون

عـد مـن قبیـل الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة التـي تقتضـي ان یلذلك فالزیـادة المشـار الیهـا ممـا 
ض الشركة عما تكلفته بسـببها مـن نفقـات تجـاوزت ماقدرتـه علـى اسـاس الاسـعار المتفـق یتعو یتم 

علیهــا ومــن شــأنها ان تقلــب اقتصــادیات العقد،لــذلك یجــب تحدیــد الزیــادة  التــي یجــري التعــویض 
ترتب على مواجهتها من نفقات،وفي هذا الصدد فإن الاسعار المتفق علیها في العقد تغطـي عما

فــلا تمــنح الشــركة اي زیــادة فــي الزیــادة فیمــا یســتخرج مــن الاتربــة زیــادة تــدخل فــي حــدود المعقــول
الاســعار عنهــا، وتحدیــد هــذه الزیــادة مســألة فنیــة وذلــك بمراعــاة انــه یؤخــذ فــي الاعتبــار فــي هــذا 

ام ان كــل زیــادة لا یكــون مــن شــأنها الاخــلال باقتصــادیات العقــد، ولا تــؤدي تبعــا الــى وضــع المقــ
الشركة في مركز غیر ذلك الذي یمكـن توقعـه عنـد التعاقـد یتجـاوز عنهـا ولا یعـوض المتعاقـد  او 

2الشركة عنها، وأن الزیادة التي یعوض عنها هي التي یكون من شأنها قلب اقتصادیات العقد.

ان تؤدي الصعوبات المادیة الى الحاق الضرر بالمتعاقد وقلب اقتصادیات العقد.رابعا: 
عاقــد بمجــرد اعتــراض تنفیــذ المتلا تطبــق نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة بشــكل تلقــائي 

لتزاماتـــه التعاقدیـــة ،صـــعوبات مادیـــة اســـتثنائیة وغیـــر متوقعـــة، بـــل یتوجـــب ومـــن الضـــروري ان لا
مكـان المتعاقـد التغلـب علـى هـا ضـررا للمتعاقـد ،حیـث اذا كـان بإقد تولد عنتكون تلك الصعوبات

تلـــك الصـــعوبات المادیـــة التـــي واجهتـــه دون ان یتحمـــل اعبـــاء وتكـــالیف إضـــافیة فـــلا مجـــال الـــى 
فالصــعوبات المادیــة الاســتثنائیة والغیــر متوقعــة تطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة،

لیة ادت الى قلـب اقتصـادیات علیها هي التي تكون قد تسببت بخسائر ماالتي یقتضي التعویض 
3العقد.

لذلك فلابـد ان یترتـب علـى الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة زیـادة فـي اعبـاء المتعاقـد مـع 
4.وان یكون قد لحقه ضررا منهاالادارة بما یجاوز الاسعار المتفق علیها

.183مازن لیلو راضي ، مرجع سابق، ص 1
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یكـــون الضـــرر جســـیما او طفیفـــا، فلعبـــرة هنـــا بوقـــوع الضـــرر ویســـتوي فـــي هـــذه النظریـــة ان
بالضـــرر عـــلا، اذ تقـــول القاعـــدة انـــه لا یؤخـــذولـــیس بمقـــداره ،لـــذلك یشـــترط ان یتحقـــق الضـــرر ف

كشـــرط ولا یصـــلح لتحقیـــق شـــرط وقـــوع الضـــرر،المحتمـــل، فالضـــرر المحتمـــا لا تعـــویض عنـــه،
1نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة.عمال احكام ومبادئلإ

بقي الاشارة بعد تناولنا للعقود الاداریة العادیة فیما تعلق بشروط تطبیـق نظریـة الصـعوبات 
المادیـــة الغیـــر متوقعـــة، فیضـــیف مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بالنســـبة للعقـــود الجزافیـــة التـــي تتضـــمن 

ا لمــا تلتــزم بدفعــه مــن ثمــن یقابلهــا،فهو یتضــمن تحدیــدا لكمیــة الاعمــال المطلوبــة تحدیــدا اجمالیــ
السعر الاجمالي الذي تدفعه الادارة مقابل كمیـة الاعمـال الاجمالیـة التـي یلتـزم المتعاقـد بتنفیـذها، 

لتفعیـــل نظریـــة الصـــعوبات المادیـــة الغیـــر ففـــي مثـــل هـــذه العقـــود اشـــترط مجلـــس الدولـــة الفرنســـي
لانهیــار الاســاس اقتصــادیات العقــد تبعــا الاخــلال  بلعقبــات المادیــة اتلــك متوقعــة ان یترتــب عــن

،حیـــث یقـــدر الاخـــلال باقتصـــادیات العقـــد المتفـــق علیـــهالاجمـــالي الـــذي قـــام علیـــه تقـــدیر الـــثمن 
همیة النفقات الاضافیة الت اثارتها الصعوبات المادیة مع اهمیة العقد فـي هـذا المجـال بالنظر لأ
كـــون باســـتطاعته طلـــب التعـــویض بســـبب الصـــعوبات وبقـــي الاشـــارة ان المتعاقـــد حتـــى یبالـــذات،

المادیة الغیر متوقعة ینبغي الى جانب كل هذا ان یكون العقد قد حقـق فـي ظـروف غیـر طبیعیـة
، ولكـن قـد یحصـل ان تجبـر الصـعوبات المادیـة الغیـر ابتـداءالمتفـق علیهـا الأشغالوغیر مألوفة 

متوقعة المتعهد على تنفیذ اعمال اضافیة، ففي مثل هذه الحالة لا یستطیع المتعاقد ان یأخـذ هـو 
المبادرة للقیام بمثل هكذا اعمال الا اذا كان ذلك ضروریا لتنفیذ العقد بصورة مطلقـة، وإذا اتضـح 

ة لا تبــدو ضــروریة بشــكل مطلــق ولا یــدخل فــي التوقعــات ان العمــل نتیجــة صــعوبات غیــر متوقعــ
منــذ بــدء التعاقــد فــإن المتعاقــد فــي هــذه الحالــة لا یســتطیع ان یحــتج بــه قبــل ان یكــون قــد ابتــداء

2طلب من الادارة امر خدمة لتنفیذ العقد.

.النتائج المترتبة على تطبیق نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة: الفرع الثالث
اتوافرت الشروط اللازمة لتطبیق نظریة الصعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة،  حیـث حـدث مـن اذا م

لطرفي الرابطة العقدیـة فیهـا ، وأدت هـذه الصـعوبات العقبات المادیة الغیر المألوفة والتي لادخل
فانـه یترتـب لحاق الضرر بـالمركز المـالي للمتعاقـد سـواء كـان هـذا الضـرر كبیـرا ام ضـئیلا،الى إ
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المتعاقد من اجله الاستمرار فـي تنفیـذ بانتظام واستمرارلضرورات سیر المرفق العامذلك و على 
وجــب تعویضــه تعویضــا ولتمكــین المتعاقــد مــن مواصــلة التنفیــذالعقــد،  كــذلك لضــرورات العدالــة 

رع لذلك سنتناول هذه النتائج في هـذا الفـكاملا عن كافة الاضرار التي لحقته جراء تلك العقبات،
وكـــذلك التعـــویض كـــأثر لتطبیـــق نظریـــة الصـــعوبات المادیـــة الغیـــر متوقعـــة ،تنـــاولمـــن خـــلال

.سنتناول النتیجة الثانیة المتمثلة في مواصلة المتعاقد لتنفیذ بنود العقد، وذلك على التوالي 
.: تعویض المتعاقداولا

مـــاتوافرت شـــروطها اســـتحقاق عوبات المادیـــة الغیـــر متوقعـــة اذا یترتـــب علـــى تطبیـــق نظریـــة الصـــ
المتعاقـــد مـــع الادارة التعـــویض الكامـــل علـــى كـــل ماأصـــابه مـــن اضـــرار واعبـــاء مالیـــة جـــراء تلـــك 
ـــات المادیـــة، حیـــث یكـــون التعـــویض عـــن كـــل ماتحملـــه مـــن نفقـــات اضـــافیة لمواجهـــة تلـــك  العقب

أه  الصــعوبات، علــى ان ذلــك لا یحــول دون تحمیلــه قیمــة ماقــد یكــون تســبب هــو فیــه نتیجــة خطــ
1.من زیادة التأثیرات السلبیة لتلك الصعوبات المادیة الغیر متوقعة

وقضــى مجلــس الدولــة الفرنســي  فــي العدیــد مــن احكامــه وجــوب ان یكــون التعــویض عــن 
الاعباء والتكالیف المترتبة عن الصعوبات المادیة الغیر متوقعة شاملا كاملا لجبر الخسارة التـي 

بفكرتــــــي العدالــــــة ط التعــــــویض الكامــــــل للأضــــــرار هــــــو ارتبــــــاط وثیــــــقفارتبــــــالحقــــــت بالمتعاقــــــد،
اء التـــزام المتعاقـــد بتنفیـــذ ظریـــة، فإنـــه از والخصـــائص الذاتیـــة للعقـــود الاداریـــة، ففـــي نطـــاق هـــذه الن

ـــة التـــي تواجهـــه، فمـــن  ـــات المادی ـــه مهمـــا كانـــت الصـــعوبات والعقب مضـــمون العقـــد والاســـتمرار فی
رة تعویضـا كـاملا عـن الاضـرار، للتغلـب عـن تلـك الصـعوبات مقتضیات العدالة ان تـدفع لـه الادا

ــــد  ، واســــتحقاق هــــذا التعــــویض ثابــــت للمتعاقــــد رغــــم اســــتقلال تلــــك بإعــــادة التــــوازن المــــالي للعق
الصــــعوبات عــــن  فعــــل الادارة، فــــالإدارة  وحــــدها مــــن یتحمــــل تلــــك الاعبــــاء ومــــن الخطــــأ توزیــــع 

الیف، علـــى غـــرار التعـــویض وفـــق نظریـــة الخســـائر و تحمیـــل المتعاقـــد معهـــا جـــزأ مـــن تلـــك التكـــ
2الظروف الطارئة التي تتحمل الادارة فیها جزءا من الخسائر ویتحمل المتعاقد الجزء المتبقي.

ویستمد المتعاقد حقه بالمطالبة بالتعویض الكامل عن كل الاضرار التي لحقـت جـراء الصـعوبات 
ؤولیة الكاملة بـالالتزام  وتحمـل كـل الاعبـاء المادیة الغیر متوقعة، من وراء إقراره في العقد  بالمس
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الناجمة عن الصعوبات المادیة  التي قد تواجهه خـلال تنفیـذ بنـود العقـد ،ومهمـا ترتـب علیهـا مـن 
1ارهاق مادي ومصاریف اضافیة.

كم أنه من جهة اخـرى لـیس مـن المعقـول تـرك المتعاقـد یعـاني لوحـده فـي مواجـه صـعوبات 
وهو ینفذ بنود العقد، والتي قد تضعه فـي ضـائقة مالیـة ، وقـد یـؤدي بـه الامـر مادیة غیر متوقعة 

في الاخیر الى الافلاس وغلق المشروع والتوقف عن كل نشـاط، وهـو مـامن شـأنه ان یـؤثر علـى 
هــذا مــایفرض فــي النهایــة الاعتــراف للمتعاقــد دیمومــة المرفــق العــام وحســن ســیره وخدمــة الجمهور،

ل واعــادة التــوازن المــالي للعقــد والــذي هــو ملــزم بمواصــلة التنفیــذ رغــم بحقــه فــي التعــویض الكامــ
الصــعوبات المادیــة ،فلــیس مــن الانصــاف والعدالــة عــدم تعویضــه عــن كــل الاضــرار التــي لحقــت 

2به،  ومعاونته للتغلب على هاته الصعوبات.

ذه النظریـة ولا یشترط  للتعویض ان تكون الاضرار جسیمة ، فالعبرة مـن التعـویض وفـق هـ
هـــو أحقیـــة المتعاقـــد فـــي تعویضـــه عـــن اضـــرار لحقتـــه ســـواء ضـــئیلة صـــغیرة،او كبیـــرة وجســـیمة 

والتعویض هنا لا یكون جزئیا والمقصود منه مساعدة الادارة للمتعاقد في عملیـة التنفیـذ، ضخمة،
ر قـد یواجهـه مـن صـعوبات مادیـة غیـاعلى التزامات تعهد بتنفیذها رغم مـوانما هو تعویض كلي 

ـــاء المالیـــة  ـــم یحســـب لهـــا حســـاب  وحینمـــا  ظهـــرت كانـــت الخســـائر والاعب متوقعـــة، صـــعوبات ل
المترتبـــة علیهـــا خـــارج التكلفـــة المتفـــق علیهـــا فـــي العقـــد، ومـــن ثـــم وجـــب تعـــویض المتعاقـــد علیهـــا 

3تعویضا كاملا.

الصـعوبات نظریـةفـي المطالبـة بـالتعویض وفـق احقیـة المتعاقـد مـع الادارةممـا سـبق لذلك 
ت اراء، حیـــث اختلفـــیـــةنظر الهـــذهمبنیـــة علـــى اســـس قانونیـــة تقـــوم علیهـــار متوقعـــةیـــالمادیـــة الغ

غم عدم صدور خطأ من جانب الادارة كمایلي.الفقهاء على اساس التعویض و تحدیده ر 
وقـــد ذهـــب الفقیـــه ان اســـاس  التعـــویض هـــو النیـــة المشـــتركة للطـــرفین المتعاقـــدین: ي الاولالـــرأ

الى ان الاساس القانوني لحـق المتعاقـد فـي الحصـول علـى التعـویض عنـدما jèzeجیزالفرنسي 
تظهــر صــعوبات مادیــة غیــر متوقعــة یرجــع الــى النیــة المشــتركة للطــرفین المتعاقــدین ومبــدأ حســن 

نیتهمـا الـى ان النیة في تنفیذ العقود، ذلك ان الطرفین المتعاقدین عند ابرامهما للعقد قد انصرفت
السعر المتفق علیه في العقد یقصد به مواجهة التنفیذ في ظروف عادیة، امـا الصـعوبات المادیـة 
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والغیــر متوقعــة والتــي لــم تخطــر ببــال الطــرفین فیفتــرض انهمــا قصــدا ضــمنا ان یقــدر مایقابلهمــا 
یقـوم علـى اسـاس نـهتقد الفقه الفرنسي هذا التبریـر لأبطریقة خاصة خارج السعر العقدي، وقد  ان

تعسفي في الكثیر من الحالات ، لان فكرة النیـة المشـتركة للمتعاقـدین  لا تكفـي لتبریـر التعـویض 
، لان التعویض قـد اصـبح جـزءا مـن النظـام القـانوني للعقـود الاداریـة ، الا ان الحاضرتفي الوق

1كامه.في بعض احللمتعاقدینفكرة النیة المشتركةتبنى مجلس الدولة الفرنسي 

حقیقـة دائمــا مســألة النیـة  والقصــد ومــا یجــول فـي بــاطن الــنفس امـور لا تبنــى علــى معــاییر 
محددة یمكن الاخذ بها، فمسألة النیـة المشـتركة هـي مسـألة یصـعب  علـى قاضـي العقـد تحدیـدها 

وإقرارها والحكم على اساسها.
اتســـاقه وشــروط نظریـــة لابتعــاده وعــدمالثــاني والـــذي هــو تعــرض للانتقـــادوالــرأي: الــرأي الثـــاني

الطـرفین المتعاقـدین، حیـث یـرى  إرادةالصعوبات المادیة التي تشترط خروج هذه الصـعوبات عـن 
التعـویض وفـق هـذه النظریـة یكمـن فـي فكـرة المسـؤولیة التقصـیریة، أساسأنالرأيهذا أصحاب

الأمیـرنظریـة عمـل إلـىالتعـویض هنـا یرجـع أسـاسنأpéquignotحیـث ذهـب الفقیـه بیكنـو
،للإدارةمبدأ المسؤولیة التقصیریةأو
هب هذا الرأي ان اساس التعویض وفـق نظریـة الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة : ذي الثالثالرأ
عتبارات العدالة والتعاون في العقد الاداري ذلك ان التعـویض فـي نطـاق هـذه النظریـة لاراجعهو

معاونــا ومسـاعدا لهــا وثیـق الصــلة بالطبیعـة الذاتیــة للعقـود الاداریــة، اذ یعتبـر المتعاقــد مـع الادارة 
، de lubadèreدي لوبـــادیررافـــق العامـــة. ومـــن مؤیـــدي هـــذا الـــرأي الفقیهـــین فـــي تســـییر الم

التعـــاوني و ، الـــذین یـــرون ارتبـــاط العقـــد الاداري بـــالمرفق العـــام ودور المتعاقـــدwalineفـــالین و 
2.التشاركي في تنظیمه وتسییره

عوبات صــوبالنسـبة لـبعض الحـالات وان كانـت نـادرة حیــث یحـدث ان تتوقـع شـروط العقـد ال
، وتـنظم اسـس التعـویض علیهـاالمادیة التـي قـد یصـادفها المتعاقـد مـع الادارة اثنـاء تنفیـذه للعقـد، 

وإن كان مجلس الدولة الفرنسي یأخذ بـالتعویض وفـق هـذه النظریـة وان خـلا العقـد مـن نـص یلـزم 
الاخذ بها.حیث قد تتوافر شروط تطبیق النظریة وثبوت حق المتعاقد الكامـل فـي التعـویض ولكـن 
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ن التعـویض بصـفة مطلقـة قد یتفق الطرفین مسبقا فـي العقـد علـى إعفـاء الادارة مـن المسـؤولیة عـ
او بصفة جزئیة وذلك حسب الحالتین التالیتین.

: اعفاء الادارة بصـفة مطلقـة عـن مسـؤولیتها فـي التعـویض وفـق نظریـة الصـعوبات الحالة الاولى
ـــرم بـــین  ـــاق المب ـــة الفقهـــاء علـــى عـــدم مشـــروعیة هـــذا الاتف ـــة الغیـــر متوقعـــة، اذ یســـلم غالبی المادی

الــدكتور توفیــق شــحاتة حیــث یــرى ان هــذا الاتفــاق مــن شــأنه نــزول الطــرفین المتعاقــدین، ومــنهم
ر ویقـــالتنفیـــذ،أثنـــاءیواجهـــهضـــرر أيالمتعاقـــد بصـــورة مطلقـــة عـــن المطالبـــة بـــالتعویض عـــن 

المتفـــق علیهـــا لا بعفـــي الادارة مـــن للأشـــغالمجلـــس الدولـــة ان احتـــواء العقـــد علـــى ثمـــن جزافـــي 
ك الـــــثمن لا یقصـــــد بـــــه الا مواجهـــــة المخـــــاطر العادیـــــة التعـــــویض وفـــــق هـــــذه النظریـــــة ، لان ذلـــــ

المحتملــة، امــا الصــعوبات الاســتثنائیة غیــر المتوقعــة فــإن للمتعاقــد الحــق فــي المطالبــة بــالتعویض 
ان لـلإدارةاذا ما توافرت شـروط تطبیـق نظریـة الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة، لـذلك لا یجـوز 

التعـویض عـن الاضـرار التـي قـد تواجـه المتعاقـد جـراء تتفق مع المتعاقد معهـا علـى مایعفیهـا مـن
التوازن المالي للعقد.لإعادةصعوبات مادیة غیر متوقعة، لان هذا حق ثابت ومشروع 

ث اتفـاق دیحـدث وان یحـجزئیـةمن التعویض بصفةالإدارةإعفاءالاتفاق على : الحالة الثانیة
عــن بعــض الاضــرار التــي تصــیب المتعاقــد علــى ذلــك بإعفــاء الادارة بمســؤولیتها عــن التعــویض 

نتیجة مایصـدر مـن الادارة مـن اجـراءات معینـة، ولكـن یتشـدد قاضـي العقـد حـین یكـون امـام عقـد 
مثــل هــذا فــي اعتبــار صــعوبات مــن قبیــل الصــعوبات المادیــة الغیــر متوقعــة التــي تخــول المتعاقــد 

ضـح ممـا تقـدم انـه ولاعتبـارات لـذلك یت،  المطالبة بالتعویض الكامل عـن الاضـرار التـي تلحـق بـه
العدالة وكـذلك المصـلحة العامـة والسـیر الحسـن للمرفـق العـام ، مـن خـلال تحقیـق التـوازن المـالي 
للعقــد ، فإنــه یعتبــر غیــر شــرعي كــل اتفــاق بــین الادارة والمتعاقــد یعفــي  الادارة یحــرم هــذا الاخیــر 

1ادیة الغیر متوقعة.من مطالبته بالتعویض عن الاضرار الناتجة عن الصعوبات الم

حســبما جــاء رف بــه للمتعاقــد ،حــق معتــت عملیــة التعــویض وإن كانــللجزائــر فامــا بالنســبة
إذا مــا انــهمــن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام حیــث153فــي نــص المــادة 

مـا ســمح هـذا الحـل بإیجــاد طـرأ نـزاع حـول عملیــة التنفیـذ فعلـى الادارة ان تبحــث عـن حـل ودي كل
تـوازن للتكـالیف المترتبـة علـى كـل طـرف مـن الطـرفین، وإذا  لـم یحصـل اتفـاق علـى ذلـك یعـرض 

مــن نفــس المرســوم فــي حــل 154النــزاع علــى احــدى اللجــان المختصــة  الــذكورة فــي نــص المــادة 

.226-225ص ص مرجع نفسھ ، 1
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لنزاع النـاتج حا من هذا المرسوم ان المشرع ارسى قاعدة الحل الودي لواضالنزاعات ودیا، ویبدو 
مـــن ظـــروف او صـــعوبات مـــن قبیـــل یطـــرأعـــن التنفیـــذ وإعـــادة التـــوازن المـــالي للعقـــد نتیجـــة لمـــا 

الصعوبات المادیة الغیر متوقعة، وكل هذا تفادیا لطرح النزاع امام القضاء الذي یكلف الاطـراف 
.1ودیة للحلطول الوقت والاجراءات والتكالیف حیث اللجوء الیه یكون بعد استنفاذ كل الطرق ال

مـــــن المرســـــوم 155حســـــب المـــــادة وفـــــي حالـــــة عـــــدم التوصـــــل لحـــــل ودي ،یحـــــال النـــــزاع 
المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام عــن طریــق شــكوى مــن 15/247
حیث جاء فیها "یمكن للمتعامل المتعاقد او المصلحة المتعاقدة عرض النـزاع تعاقد المتضرر الم

2على اللجنة".

حیـــث جـــاء فیهـــا "تنشـــأ لـــدى كـــل ، 15/247نفـــس المرســـوم مـــن 154المـــادة فقـــد حـــددت
وزیــر  ومســؤول هیئــة عمومیــة وكــل وال لجنــة للتســویة الودیــة لكــل النزاعــات الناجمــة عــن تنفیــذ 

3میة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین" .الصفقات العمو 

علـــى المســـتوى المركـــزي یرأســـها وزیـــر القطـــاع لدراســـة حیـــث مـــن نـــص المـــادة تنشـــأ لجـــان
نزاعــات الخاصــة بــالإدارة المركزیــة، ولجــان ولائیــة یراســها الــوالي لدراســة نزاعــات البلدیــة والولایــة 

لــرئیس اللجنــة والمؤسســات المحلیــة، حیــث تســتدعي اللجنــة الشــاكي المتضــرر الــذي یعطــي رأیــه 
وتــدرس اللجنــة النــزاع الــذي یتخللــه الاســتماع الــى ،ایــام مــن تــاریخ مراســلته10فــي اجــل اقصــاه 

یوما بأغلبیة اصوات اعضـائها، وبعـدها تبلـغ اللجنـة طرفـي 30الطرفین وتفصل في اجل اقصاه 
ـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام النـــزاع بقرارهـــا وترســـل نســـخة الـــى ســـلطة ضـــبط الصـــفقات العمومی

ایــام مــن 8مصــلحة رایهــا بقــرار بعــد اجــل مــن هــذا المرســوم،لتبلغ ال213المنشــأة بأحكــام المــادة 
لـــى الجهـــة تـــاریخ ابلاغهـــا قـــرار اللجنـــة، واذا كـــان قرارهـــا هـــو رفـــض قـــرار اللجنـــة یحـــال النـــزاع ا

اشـهر مـن تـاریخ 4برفـع المتعاقـد المتضـرر لـدعوى الالغـاء فـي اجـل اقصـاه القضائیة المختصـة 
4ر.قدة برفض تعویض المتعاقد المتضر صدور قرار المصلحة المتعا

" ینظـر 2016مـارس 7المعـدل والمـتمم فـي1996من دستور 161جاء في نص المادة حیث
المتعاقد بمحاكمة عادلـة لا فیهایحضىوالتي" .الإداریةالقضاء في الطعن في قرارات السلطات

.324ضیاف ، مرجع سابق ،ص وعمار ب1
.15/247من المرسوم 155المادة نص انظر 2
.من نفس المرسوم154انظر نص المادة 3
.327اف ، مرجع سابق ،ص یعمار بوض4
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هــذا تمییــز فیهــا بینــة وبــین الادارة صــاحبة الســلطات والحقــوق فــي تعاقــدها معــه، وهــذا مــا كفلــه 
التــي ورد فیهــا ""اســاس القضــاء مبــادئ الشــرعیة والمســاواة، الكــل 158الدســتور فــي نــص المــادة 

1."سواسیة امام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون
مـن 153وتسري هـذه الاجـراءات علـى كـل النزاعـات التـي تطـرأ  والمحـددة فـي نـص المـادة 

شـــأنها اعـــادة التـــوازن بـــین التكـــالیف ســـواء كـــان الاخـــتلال بســـبب والتـــي مـــن 15/247المرســـوم 
الصـــعوبات المادیـــة الغیـــر متوقعـــة او حتـــى بســـبب الظـــروف الطارئـــة او اجـــراءات إداریـــة او مـــا 

یسمى بعمل الامیر.
: استمرار المتعاقد في تنفیذ العقد.ثانیا 

سـیر بالمصلحة العامـة و علاقة من ملزم بمواصلة تنفیذ التزاماته التعاقدیة لما لذلكإن المتعاقد
مــا توقــف عــن ذلــك  فقــد یكــون عرضــة لتوقیــع الجــزاءات فــاذ ماالمرفــق العــام بانتظــام واســتمراریة ،

عترضـت تلـك اوبالمقابل فإذا ماوالتي قد تصل الى حد حرمانه من التعویض وفق هذه النظریة،
الاعفــاء مــن غرامــات التــأخیر المتعلقــة الصــعوبات عملیــة التنفیــذ فقــد یســتفید كــذلك المتعاقــد مــن 

في العقد، ومـن هنـا فالمتعاقـد مـع الادارة یتوجـب المدة الزمنیة  المحددة لهبتجاوز عملیة التنفیذ ل
علیـــه عنـــد ظهـــور صـــعوبات مادیـــة غیـــر متوقعـــة اثنـــاء مرحلـــة التنفیـــذ ان یواصـــل تنفیـــذ التزاماتـــه 

،وذلك لمـا لعلاقـة مواصـلة التنفیـذ حقوقهكامل التعاقدیة،وبعلم الادارة بتلك الصعوبات كي یحفظ
2.إداریةالعقد، ویعرضه تبعا لذلك لجزاءاتالعامة واضطراب المرفق العام محلبالمصلحة

التنفیـــذ، فإنهـــا إمـــا ان یكـــون مـــن شـــأنها لتـــي تعتـــرض المتعاقـــد  اثنـــاءاالصـــعوبات المادیـــة 
استحالة التنفیذ، وهنا نخرج من دائرة العقبات المادیة، ونكون امام قوة قاهرة، والتي قد تـؤدي الـى 
إنهاء العقد واعفاء المتعاقد من التنفیذ، وقد تكون العقبـات مـن مـا یجعـل تنفیـذ العقـد ممكـن ولكـن 

نكون فـي ضـل نظریـة الصـعوبات المادیـة الغیـر متوقعـة بمشقة وبتكلفة اكبر كما سبق ذكره، هنا
وعلــى المتعامــل المتعاقــد الاســتمرار فــي التنفیــذ، وإن امتنــع فقــد یكــون قــد ارتكــب خطــأ یحرمــه مــن 

3التعویض ویوقع علیه جزاءات.

لعام 14العدد ،،الجریدة الرسمیة20161996مارس 06،المؤرخ في المتضمن التعدیل الدستوري16/01القانون 1
.161- 158،المادتین 2016

.727سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق، ص 2
.120بوراس ،مرجع سابق ،ص محمد الشافعي 3
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وحســـن ســـیرإنمـــا اقامهـــا مجلـــس الدولـــة الفرنســـي اصـــلا لضـــمان اســـتمراریةفهـــذه النظریـــة
الــى ارهــاق المتعاقــد بخســائر وبتكــالیف إضــافیة، ذلك وإن ادت تلــك الصــعوبات، لــعامــةالمرافــق ال

ا ایضــفــاعتراف الادارة لــه بحقــه فــي التعــویض الكامــل عــن تلــك الاضــرار،لابد ان یقابــل المتعاقــد
ذي یقــع تحــت طائلــة التعــرض للمســؤولیة بنــود العقدالــتنفیــذمواصــلة ذلــك بحســن نیــة  مــن خــلال 

1جزاءات والحرمان من الحق في التعویض.كتوقیع الالتعاقدیة

.91محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ،ص 1
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الخاتمة
داریة وضرورة لعقود الإا على اهمیة اتعرفنداري،لموضوع التوازن المالي للعقد الإتنابعد دراس

طبیعیین او معنویین في تنفیذ مهامها ،ن خلال إشراك الخواصالیها ، ملجوء السلطات 
المتعاقدةدارة الإدعمحقیقة مفادها ضرورة ،وكذلك ساسا بالمصلحة العامة أالمتعلقة ونشاطاتها

هؤلاء المتعاقدین ومساندتهم في تنفیذ التزاماتهم والتغلب على الصعوبات والمخاطر التي ل
طرأ امر ادى الى اختلالهاعادة التوازن بین حقوقهم والتزاماتهم كلما إلتواجههم ، وذلك من خلا

.الفرنسيده ونظریاته مجلس الدولة وهذا ما یعرف بالتوازن المالي للعقد الذي ارسى قواع
اولا : نتائج الدراسة

غرضه أنشاء او تسییر وتنظیم تفاق احد طرفیه شخص معنوي عام،/ ان العقد الإداري هو 1
مرفق  عام من مرافق الدولة، وتكون الادارة صاحبة سلطة عامة في مواجهة المتعاقد من خلال 

تضمین بنود العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في قواعد القانون الخاص.
ط مرفق دارة احد طرفیه ، وان یتعلق موضوعه بنشاإداریا ان تكون الإالعقدترط لیكون / یش2

عام، وان تتضمن بنوده شروطا غیر مألوفة في روابط القانون الخاص.
امتیازات یواجه الذيمتعاقدال/ إن فكرة التوازن المالي للعقد الاداري اساسها مراعاة مصلحة 3

تنفیذ الالتزامات العقدیة كسلطة التعدیل ، والتي قد تؤثر على دارةوسلطات واسعة ممنوحة للإ
فكرة العقد شریعة "یمیز العقود الاداریة عن العقود المدنیة التي تبنى على اساس  وهذا ما

كذلك ، و ن مصلحة المرفق العام المتعاقد من أجله وضرورة سیره الحسنلأ،"المتعاقدین
تحتم على الادارة عدم الإضرار بمصالح المتعاقد ومنحه حق التعویض عن مقتضیات العدالة،

فیذ العقد سواء جراء تصرفها دون خطأ منها، او جراء اي ظرف او یصیبه خلال تنكل ما
.صعوبة خارجة عن إرادتها

ان النظریات الثلاثة التي یتم على اساسها التعویض لإعادة التوازن المالي للعقد الاداري  / 4
وهي نظریة عمل الامیر  ، ونظریتي الصعوبات المادیة الغیر متوقعة والظروف الطارئة ،كل 

النظریات أنشائها مجلس الدولة الفرنسي وارسى قواعدها.هده
، ویؤدي الى إرهاق المتعاقد / إن نظریة عمل الامیر هي كل عمل مشروع یصدر من الادارة5

ومن شأن هذا العمل إلزام الادارة التعویض عن كل الاضرار التي لحقته، ویحق له مالیا،
دارة حیث لابد ان یصدر العمل من الإمعینة،المطالبة بهذا التعویض إذا ما توافرت شروط 



89

المتعاقدة، وان یكون ذلك الاجراء غیر متوقع للطرفین لحظة التعاقد، وان یلحق الضرر  
بالمركز المالي المتعاقد.

/نظریة الظروف الطارئة تتمثل في وقوع حوادث استثنائیة خارجیة لحظة التنفیذ، والتي یشترط 6
ین اثناء عملیة الابرام، وان یكون الظرف الطارئ اجنبي عن كذلك عدم توقعها من الطرف

التنفیذ استحالةالطرفین  وان یؤدي الى اخلال خطیر بالتوازن المالي للعقد دون الوصول الى 
، ولو استلزم ذلك اللجوء الى قاضي بالتعویضدارةالإمطالبةیعطي الحق للمتعاقد ،هذا ما

التفاوض لإیجاد حل یرفع الارهاق على المتعاقد.الىدعوة الطرفین هوالعقد الذي دوره
صادف المتعاقد عقبات مادیة ذات انه اذا ماهي / نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 7

یكون ذلك في عقود الاشغال العامة، ویشترط كذلك للتعویض طبیعة غیر عادیة  وعادة ما
رهاق المتعاقد، والتعویض یكون عن كافة وإ وخروجها عن  إرادة الاطراف،وفقها عدم التوقع،

الاضرار عكس نظریة الظروف الطارئة الذي یكون جزئیا حیث یتحمل المتعاقد جزأ من الخسارة 
ویترتب على هذه النظریة مواصلة المتعاقد لتنفیذ بنود العقد بالموازاة مع مطالبته بالتعویض.

.عن كل الاضرارالكامل
التوصیاتثانیا: 

اختلال التوازن المالي ضع إطار وتنظیم قانوني مستقل یعالج قضیة و بنوصي/ 1
من شأنه ان یرفع الغموض على بعض الامور كشرط الخسارة داري،للعقد الإ

على الطرفینتفاقحیث من الصعب االجسیمة فیما تعلق بنظریة الظروف الطارئة
لتعویض وفق نظریاتمحددة لآلیةفلا بدمن وضعهذه الخسارة،معیار واضح یحدد

قعة، مما یؤدي الى والظروف الطارئة، والصعوبات المادیة الغیر متو عمل الامیر، 
من خلال لحسن سیر المرفق العامضروریةناجعة و داري كوسیلة نجاح العقد الإ

اشراك الخواص وتشجیعهم على التعاقد.
یة لیتمكن من التقدیر تهسلطم التضییق على قاضي العقد وتوسیع عدنوصي ب/ 2

تقییم مصالح المتعاقدین والوقوف على كل ما یحیط من ظروف وأحداث التي تتخلل 
بقبول طلب تعویض سواءالعادل لكلا الطرفینه من الحكم نیتمكلتنفیذ العقود، وذلك
.المتعاقد او رفضه
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الى بالإضافةمادام التعویض وفق فكرة  التوازن المالي للعقد الاداري  یقوم / 3
ضرورة السیر الحسن للمرفق العام، على حسن نیة الادارة  تجاه المتعاقدین معها، 
فنوصي وخاصة عندنا في الجزائر حیث النزاع الاداري  حدیث العهد عندنا ،  
نوصي في إطار حسن النیة المفترض من الادارة، بنشر ثقافة تمكن المتعاقدین 

لیهم من واجبات وما علیهم، وخاصة فیما بمعرفة هذا الحق،  مالهم من حقوق وما ع
ن محل دراستنا، یتعلق بالموضوع الذي كا
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:صملخ

التي اصبحت نظریة مستقلة عن العقود المدنیة مكانھ الإداریةتحتل نظریة العقود 

ھامة في الدول وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص في تنفیذ المشروعات ذات المصلحة 

تنزل فیھا للإدارةالعامة من خلال ابرام عقود اداریة معھم،  وأن كانت ھناك عقود عادیة  

منزلة الافراد كعقود البیع والایجار، الا ان العقود الاداریة  تمنح لھا حقوق وامتیازات  

كحق تعدیل بنود العقد ،والمتابعة ،والاشراف ،والالغاء لانجدھا في عقود القانون الخاص، 

،والسحب. وكان مجلس الدولة الفرنسي اول من ارسى قواعد نظریة العقود الاداریة من 

خلال تحدید اختصاصھ لمنازعاتھا، ومن القواعد التي ارساھا ھو ضمان التوازن المالي 

نتیجة تلحقھة للمتعاقد عن كل عجز او خسارالادارة، من خلال تعویضالاداريللعقد

منھا، لذلك وضع كحق التعدیل او حتى دون صدور عمل او إجراءتصرفاتھا وحقوقھا 

ویض المتعاقد عن الخسائر التي ظریات یتم على اساسھا تعي ثلاثة نمجلس الدولة الفرنس

على اساس عنھاتلحقھ خلال مرحلة التنفیذ جراء مخاطر اداریة والتي یكون التعویض

ویكون التعویض عنھا على اساس نظریتي اقتصادیةمخاطر او،نظریة عمل الامیر

الظروف الطارئة ،ونظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة.


